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تذكير الأنام

بمُختصر

أحكام الصيام
جمع وإعداد
العبد الفقير إلى الله

عبد رب الصالحين أبو ضيف العتموني

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. 
وبعد

● أخي الحبيب: 
إن الله عز وجل قد امتن على عباده بمواسم الخيرات فيها تُضاعف الحسنات وتُمحى السيئات وتُرفع الدرجات تتوجه فيها نفوس المؤمنين إلى مولاها فقد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وإنما خلق الله الخلق لعبادته فقال: ( وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ) الذاريات: 56.
ومن أعظم العبادات الصيام الذي فرضه الله على العباد فقال: ( كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ) البقرة: 183.
ورغبهم فيه فقال: ( وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ) البقرة: 184 وأرشدهم إلى شكره على فرضه بقوله: ( وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ) البقرة: 185 وحببه إليهم وخففه عليهم لئلا تستثقل النفوس ترك العادات وهجر المألوفات فقال عز وجل: ( أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ ) ورحمهم ونأي بهم عن الحرج والضرر فقال سبحانه: ( فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَر ) البقرة: 184 فلا عجب أن تُقبِل قلوب المؤمنين في هذا الشهر على ربهم الرحيم يخافونه من فوقهم ويرجون ثوابه والفوز العظيم. 

ولما كان قدر هذه العبادة عظيماً كان لابد من تعلم الأحكام المُتعلقة بها ليعرف المسلم ما هو واجب فيفعله وما هو حرام فيجتنبه وما هو مُباح فلا يضيّق على نفسه بالامتناع عنه.
وهذه رسالة مختصرة سميتها: ( تذكير الأنام بمُختصر أحكام الصيام )

وهذه الرسالة المُختصرة تتضمن بعض المسائل والأحكام التي تتعلق بفقه الصيام وهي على النحو التالي:
● معنى الصيام لغة وشرعاً:
- معنى الصيام لغة: 

هو الإمساك والكف والامتناع عن الشيئ فإذا أمسك شخص عن الكلام أو الطعام فلم يتكلم ولم يأكل فإنه يقال له في اللغة: صائم ومن ذلك قوله تعالى إخباراً عن مريم: ( إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا ) مريم: 26 إمساكاً عن الكلام.
- معنى الصيام شرعاً: 

هو التعبد لله تعالى بالإمساك والامتناع عن الأكل والشرب والجماع وسائر المُفطرات من طُلوع الفجر إلى غُروب الشمس مع النية.
وقيل في تعريفه أيضاً: هو إمساك بنية عن أشياء مخصوصة من شخص مخصوص في زمن مخصوص. 
● أقسام الصيام: 

الصيام ينقسم إلى قسمين: 
(1) صيام واجب. 

(2) صيام تطوع.
● أقسام الصيام الواجب: 

الصيام الواجب ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 
 (1) ما يجب للزمان نفسه وليس له سبب من المُكلف وهو صيام شهر رمضان.
(2) ما يجب لعلة وسبب من المُكلف وهو صيام الكفارات.
(3) ما يجب لإيجاب الإنسان ذلك على نفسه وهو صيام النذر.
● أقسام صيام التطوع وأحكامه: سيأتي بيان ذلك فيما بعد إن شاء الله تعالى.
● مراحل فرضية الصيام: 

فُرض الصيام على ثلاثة مراحل: 
الأولي: فرض صيام عاشوراء.
الثاني: فُرض صيام رمضان على التخيير بين أن يصوم أو أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكيناً سواء كان مُستطيعاً أم غير مُستطيع. 

الثالث: فُرض صيام رمضان بدون تخيير إلا على من لا يستطيعه إطلاقاً فإنه يُطعم.
والحِكمة في هذا التدرج أن الصوم فيه نوع مشقة على النفوس فأخذت به شيئاً فشيئاً.
● حُكم صيام رمضان: 
صيام شهر رمضان واجب بالكتاب والسنة والإجماع. 
قال الله تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ) البقرة: 183 وقال تعالى: ( شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْءَانُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ) البقرة: 185.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( بُني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان ) رواه البخاري ومسلم. 

وأجمعت الأمة على وجوب صوم شهر رمضان على المسلمين وأنه أحد أركان الإسلام التي عُلمت من الدين بالضرورة.
● حُكم من ترك صيام رمضان: 
من ترك صيام رمضان مُنكراً لفرضيته كافر بإجماع المسلمين ومن ترك صيامه مُتعمداً بدون عذر شرعي وهو يعتقد فرضيته لا يكفر على الراجح من قولي العلماء ولكنه فاسق من الفُساق ومُرتكب لكبيرة من الكبائر وهو على خطر عظيم.
قال الذهبي رحمه الله: ( وعند المؤمنين مُقرر أن من ترك صوم رمضان من غير عذر أنه شرّ من الزاني ومُدمن الخمر بل يشكّون في إسلامه ويظنّون به الزندقة والانحلال ) أهـ.
● متي فُرض صيام شهر رمضان؟ 
فُرض صيام رمضان يوم الاثنين لليلتين خلتا من شعبان من السنة الثانية من الهجرة فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع رمضانات إجماعاً لأنه تُوفي في السنة الحادية عشرة.
● سبب تسمية شهر رمضان بهذا الاسم: 

قال الزمخشري رحمه الله: ( رمضان مصدر رمضئ إذا احترق من الرمضاء فأضيف إليه الشهر وجعل علماً عليه ومنع الصرف فيه للعلمية وزيادة الألف والنون وسمَّوْه بذلك لارتماضهم فيه من حر الجوع ومُقاساة شدته.
وقيل: لما نقلوا أسماء الشهور عن اللغة القديمة سموها بالأزمنة التي وقعت فيها فوافق هذا الشهر أيام رمض الحر ) أهـ.
فرمضان مُشتق من الرمَضَ رمض يرمض رمضاً وهو شدة الحر.
● فضل الصيام:
عن أبى سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( ما من عبد يصوم يوماً في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفاً ) رواه البخاري ومسلم.
وعن سهل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إن في الجنة باباً يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم يقال: أين الصائمون؟ فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أُغلق فلم يدخل منه أحد ) رواه البخاري ومسلم. 

● فضائل شهر رمضان والعمل فيه: 
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: (الصلوات الخمس والجُمعة إلى الجُمعة ورمضان إلى رمضان مُكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر ) رواه مسلم.
وعن أبى هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا جاء رمضان فُتحت أبواب الجنة وغُلقت أبواب النار وصُفدت الشياطين ) رواه البخاري ومسلم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من صام رمضان إيماناً واحتساباً غُفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غُفر له ما تقدم من ذنبه ) رواه البخاري ومسلم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( من قام رمضان إيماناً واحتساباً غُفر له ما تقدم من ذنبه ) رواه البخاري ومسلم.
● الحِكمة من مشروعية الصيام: 
فيه تضييقاً لمجاري الشيطان في بدن الإنسان فيقيه غالباً من الأخلاق الرديئة ويزكي نفسه.
وفيه تزهيد في الدنيا وشهواتها وترغيب في الآخرة.
وفيه باعث على العطف على المساكين والإحساس بأحوالهم.
وفيه تعويد النفس على طاعة الله جل وعلا بترك المحبوب تقرباً لله.
● بم يثبت دخول شهر رمضان؟ 
يثبت دخول شهر رمضان بأحد أمرين: 
● الأول: رُؤية الهلال: 
لما رواه مسلم عن أبى هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إذا رأيتم الهلال فصُوموا وإذا رأيتموه فأفطروا ).
وتثبت هذه الرؤية بشهادة رجل واحد على الراجح من قولي العلماء بشرط أن يكون مسلماً بالغاً عاقلاً عدلاً موثوقاً بخبره وأن يكون قوي البصر وهذا قول أحمد والشافعي في أحد قوليه 

لحديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: ( تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنى رأيته فصامه وأمر الناس بصيامه ) رواه أبوداود والبيهقي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. 

وذهب مالك والليث والأوزاعي والثوري والشافعي في القول الآخر له أنه لابد من اثنين ولا يُقبل خبر الواحد في ذلك.
واستدلوا بحديث عبدالرحمن بن زيد بن الخطاب: أنه خطب الناس في اليوم الذي يشك فيه فقال: ألا إني جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وساءلتهم وأنهم حدثوني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( صُوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وأنسكوا لها فإن غُم عليكم فأتموا ثلاثين وإن شهد شاهدان مُسلمان فصُوموا وأفطروا ) رواه أحمد بهذا اللفظ ورواه النسائي ولم يقل فيه: ( مُسلمان ) وصححه الشيخ الألباني رحمه الله.
والعدل في اللغة: هو المُستقيم.
وفي الشرع: هو من قام بالواجبات ولم يفعل كبيرة ولم يُصر على صغيرة.
● الثاني: إكمال عدة شعبان ثلاثين يوماً: 

لأن الشهر لا يقل عن تسعة وعشرين ولا يزيد عن ثلاثين يوماً فعن ابن عمر رضي الله عنهما: عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( إنا أُمة أُمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا - يعني مرة تسعة وعشرين ومرة ثلاثين ) رواه البخاري ومسلم.
فإذا كانت السماء صافية وخالية من كل ما يمنع الرؤية من غيم أو سحاب ونحوه ليلة الثلاثين من شعبان ولم يرو الهلال وجب الصوم لما رواه البخاري عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( الشهر تسع وعشرون ليلة فلا تصوموا حتى تروه فإن غُم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين ).
أما إذا حال دون رُؤية الهلال غيم أو نحوه ليلة الثلاثين من شعبان فلا يجب صومه عند جمهور العلماء " أبوحنيفة ومالك والشافعي وأحمد في رواية ".
والراجح في هذه المسألة حُرمة صوم يوم الثلاثين من شعبان إذا قصد به الاحتياط لرمضان إذا حال دون رُؤية الهلال " غيم " والغيم هو السحاب أو " قتر " وهو التراب الذي يأتي مع الرياح وكذلك غيرهما مما يمنع رُؤيته لأنه يُعتبر في هذه الحالة هو يوم الشك المنهي عنه لحديث عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: ( من صام اليوم الذي يُشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم ) رواه أبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجة والدارمي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله.
● الطريقة الشرعية لثبوت دخول شهر رمضان:
الطريقة الشرعية لثبوت دخول شهر رمضان هي: أن يتراءى الناس الهلال وينبغي أن يكون ذلك ممن يُوثق به في دينه وفي قوة نظره فإذا رأوه وجب العمل بمقتضى هذه الرُؤية صوماً إن كان الهلال هلال رمضان وإفطاراً إن كان الهلال هلال شوال.
ولا يجوز الاعتماد على حساب المراصد الفلكية المُجردة عن الرُؤية فإن كان هناك رؤية ولو عن طريق هذه المراصد الفلكية فإنها رُؤية مُعتبرة لعُموم حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا ) رواه البخاري ومسلم.
أما مُجرد الحساب فإنه لا يجوز العمل به ولا الاعتماد عليه.
وأما استعمال المنظار المُقرِّب في رُؤية الهلال فلا بأس به ولكن ليس بواجب لأن الظاهر من السنة أن الاعتماد على الرُؤية المُعتادة لا على غيرها ولكن لو استعمل فرآه من يُوثق به فإنه يُعمل بهذه الرؤية وقد كان الناس قديماً يستعملون ذلك لمَّا كانوا يصعدون ( المنائر ) في ليلة الثلاثين من شعبان أو ليلة الثلاثين من رمضان فيتراءونه بواسطة هذا المنظار.
وعليه فمتى ثبتت رُؤية الهلال بأي وسيلة فإنه يجب العمل بمقتضى هذه الرؤية لعموم الحديث السابق.
● بم يثبت دخول شهر شوال؟ 
يثبت دخول شهر شوال بإكمال عدة رمضان ثلاثين يوماً أو برُؤية هلاله بشهادة اثنان ذوا عدل ولا تُقبل فيه شهادة العدل الواحد عند جمهور العلماء وهو الراجح.
واستدلوا بحديث عن ربعي بن حراش عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
( اختلف الناس في آخر يوم من رمضان فقدم أعرابيان فشهدا عند النبي صلى الله عليه وسلم بالله لَأَهَلَّا الهلال أمس عشية فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا وأن يغدوا إلى مصلاهم ) رواه أبوداود والبيهقي والدارقطني وصححه الشيخ الألباني رحمه الله.
● حُكم اختلاف المطالع في الصيام: 
ذهب جمهور العلماء: إلى أنه لا عبرة باختلاف المطالع فمتى رأى الهلال أهل بلد وجب الصوم على جميع البلاد لحديث أبى هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( صُوموا لرؤيته وافطروا لرُؤيته ) رواه البخاري ومسلم.
وهو خطاب عام لجميع الأمة فمن رآه منهم في أي مكان كان ذلك رُؤية لهم جميعاً.
وذهب عكرمة والقاسم بن محمد وسالم وإسحاق والصحيح عند الأحناف والمُختار عند الشافعية: أنه يُعتبر لأهل كل بلد رؤيتهم ولا يلزمهم رُؤية غيرهم واستدلوا بحديث كُرَيْب أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى مُعاوية بالشام قال: فَقَدِمْتُ الشام فَقَضَيْتُ حاجتها واستهل عَلَيَّ رمضان وأنا بالشام فرأيت الهلال ليلة الجُمعة ثم قَدِمْتُ المدينة في آخر الشهر فسألني عبدالله بن عباس رضي الله عنهما ثم ذكر الهلال فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجُمعة فقال: أنت رأيته فقلت: نعم ورآه الناس وصاموا وصام معاوية فقال: لكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه فقلت: أو لا تكتفى برؤية مُعاوية وصيامه فقال: ( لا هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ) رواه مسلم.
وهذا هو اختيار وترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة.
فعليه فلا يجب الصوم في رمضان ولا الفطر في شوال إلا لمن رأي الهلال أو من كان مُوافقاً لمن رآه في مطالع الهلال لأن مطالع الهلال تختلف باتفاق أهل المعرفة فإذا اختلفت وجب أن يُحكم لكل بلد برؤيته والبلاد التي تُوافق في مطالع الهلال فهي تبعاً له وإلا فلا وهذا هو الراجح وهذه المسألة من مسائل الخلاف المُعتبر التي لا يجوز الاختلاف والتفرق فيها بين المُسلمين. 

● معرفة الهلال بالرؤية لا بالحساب: 
لا اعتبار بمعرفة الحساب والمنازل في دخول وقت الصوم على من عرف ذلك وعلى من لا يعرفه لأن الرؤية هي المُستند الشرعي في أحكام الصيام والإفطار فلا يصح الاعتماد على الحساب بحال من الأحوال.
● حُكم من رأي هلال رمضان وحده:
من رأي هلال رمضان وحده بيقين كأن يكون في صحراء وليس معه أحد ورأي الهلال أو يجتمع معه الناس لرُؤية الهلال فيراه هو ولا يراه غيره لكن رُد قوله لجهالته أو لسبب لآخر كأن يكون في بلدة يشترط فيها شاهدان لزمه الصوم وصار في حقه واجباً لأنه تيقن رؤية الهلال والله عز وجل يقول: ( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ) البقرة: 185 وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( صُوموا لرؤيته ) وهذا قد رآه وعلم أن هذا اليوم من رمضان فلزمه الصوم وهذا مذهب جمهور العلماء " أبوحنيفة ومالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه " وذهب بعض العلماء إلى أنه يصوم سراً وهو الراجح وهذا من باب الاحتياط ولئلا يُعلن مُخالفة الناس.
وذهب بعضهم إلى أنه لا يلزمه الصوم وهو رواية عن أحمد اختارها شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله لأن الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس وموافقته للجماعة خير من انفراده وشذوذه وللحديث: ( الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تُضحون ) رواه الترمذي عن أبي هريرة وصححه الشيخ الألباني رحمه الله.
أما لو رأي هلال شوال فإنه لا يفطر تبعاً للجماعة وهذا أيضاً من باب الاحتياط وهذا القول هو المشهور في مذهب أحمد وهو الراجح وقيل يُفطر سراً.
● حُكم الدعاء عند رُؤية الهلال: 
يُستحب لمن رأى الهلال أن يقول: ( اللهم أهله علينا باليُمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله ) ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث طلحة بن عبيدالله عند الترمذي وأحمد وصححه الشيخ الألباني رحمه الله.
● حُكم من لم يعلم بدخول شهر رمضان إلا بعد طلوع الفجر: 
من لم يعلم بدخول شهر رمضان إلا بعد طلوع الفجر فعليه أن يُمسك بقية يومه وعليه القضاء عند جمهور العلماء وهو الراجح لأنه لم ينو الصيام من أول اليوم بل مضي عليهم جزء من اليوم بلا نية وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له ) رواه الترمذي عن حفصة رضي الله عنها وصححه الشيخ الألباني رحمه الله.
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى وجوب الإمساك فقط دون القضاء وعلل ما ذهب إليه أن من حدث معه ذلك فإنه أكل وشرب قبل ثبوته بالبينة فهو يأكل ويشرب بإذن الله فقد أحله الله له فهو لم ينتهك الحُرمة بل هو جاهل فيدخل في عموم قوله تعالى: ( رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ) البقرة: 286.
ولا شك أن تعليله قوي وله حظ من النظر ولكن من حدث معه ذلك لم ينو الصيام من الليل وهي شرط وكون الإنسان يقضي يوماً ويُبرئ ذمته عن يقين خيراً من كونه لا يقضي.
● شُروط صحة الصيام:
يُشترط لصحة الصيام أمران: 
(1) النية:
ويشترط فيها الجزم المُنافي للتردد والتعيين أي أن هذا اليوم الذي يصومه من رمضان أو من قضائه أو من كفارته وهكذا. 

● حُكم تبييت النية في صيام الفرض:
يشترط في صيام الفرض تبييت النية من الليل ( ما بين غُروب الشمس إلى طُلوع الفجر ) ويحصل ذلك في أي جزء منه وهذا في الصيام الواجب لحديث حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له ) رواه أبوداود والترمذي والبيهقي وابن خزيمة والدارقطني والطبراني وصححه الشيخ الألباني رحمه الله.
وفي رواية عند النسائي والبيهقي والدارمي: ( من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له ).
وفي رواية أيضاً عند النسائي والبيهقي: ( من لم يُبيت الصيام من الليل فلا صيام له ).
- ويُشترط أن تكون من كل ليلة من ليالي شهر رمضان عند أبي حنيفة والشافعي ورواية عن أحمد بينما ذهب مالك وأحمد في الرواية الأخرى عنه وإسحاق أنها تكفي نية واحدة عن الشهر كله في أوله وهو الراجح ما لم يحصل له عُذر ينقطع به التتابع مثل المُسافر الذي أفطر في سفره فإن عاد يجب عليه أن يُجدد النية للصوم.
ويظهر أثر الخلاف بين أهل العلم في هذه المسألة فيمن نام من قبل المغرب وأفاق بعد الفجر فعلى القول الراجح أن يومه هذا الذي أفاق فيه بعد الفجر صومه صحيح وعلى القول الثاني لا يصح صومه لعدم النية.
● حُكم تبييت النية في صيام التطوع: سيأتي بيان ذلك فيما بعد إن شاء الله في أحكام صيام التطوع.
● حُكم التلفظ بالنية: 

التلفظ بالنية بدعة لأنها عمل قلبي لا دخل للسان فيه فإن حقيقتها القصد إلى الفعل امتثالاً لأمر الله تعالى وطلباً لوجهه الكريم فمن تسحر بالليل قاصداً الصيام تقرباً إلى الله بهذا الإمساك فهو ناوٍ.
 (2) الطهارة من الحيض والنفاس:
● أركان الصيام: 
أركان الصيام التي تتركب منه حقيقته هي:
 (1) الإمساك: وهو: الكف عن المفطرات.
 (2) الزمان: والمراد به النهار وهو: من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس لقوله تعالى: ( وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ) البقرة: 187 ولقوله صلى الله عليه وسلم: ( إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم ) رواه البخاري ومسلم عن عمر بن رضي الله عنه 
● على من يجب الصيام؟ 
أجمع العلماء: على أن الصيام يجب على: 
1- المسلم: ( فلا صيام على كافر ).
2- العاقل: ( وهو: من يعقل الأشياء ويُدركها ويفهمها أما من لم يُدرك الأشياء فلا يجب عيه الصيام مثل المجنون ومن كبر سنه حتى صار لا يعقل ) فعن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل ) رواه أبوداود والبيهقي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. 
3- البالغ: ( وهو من اتصف بأحد علامات البلوغ وهي ثلاثة بالنسبة للذكر: خُروج شعر العانة أو بلوغ السنة الخامسة عشر أو إنزال المني وتزيد المرأة أمر رابع وهو الحيض ) فلا يجب على الصبي لحديث علي السابق.
● حُكم صيام الصبي: 
الصبي ( وإن كان الصيام غير واجب عليه ) إلا أنه ينبغي لولي أمره أن يأمره به ليعتاده من الصغر مادام مُستطيعاً له وقادراً عليه ويصح منه وله أجر الصيام على الصحيح ولوالديه أجر التعليم والتربية والحث على الصيام فعن الربيع بنت معوذ قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار: ( من أصبح مُفطراً فليتم بقية يومه ومن أصبح صائماً فليصم ) قالت: فكنا نصومه بعد ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار ) رواه البخاري ومسلم.
4- الصحيح: فلا صيام على مريض ومن في حُكمه مثل الشيخ الكبير والحامل والمُرضع لقوله تعالى: ( فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) البقرة: 184. 

ولقول ابن عباس رضي الله عنهما: ( رخص للشيخ الكبير أن يُفطر ويُطعم عن كل يوم مسكيناً ولا قضاء عليه ) رواه البيهقي والدارقطني وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه: ( رجل من بني عبدالله بن كعب قال: أغارت علينا خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته يتغدى فقال: ادن فكل فقلت: إني صائم فقال: ادن أحدثك عن الصوم أو الصيام إن الله تعالى وضع عن المُسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحامل أو المُرضع الصوم أو الصيام والله ! لقد قالهما النبي صلى الله عليه وسلم كلتيهما أو إحداهما فيا لهف نفسي أن لا أكون طعمت من طعام النبي صلى الله عليه وسلم ) رواه أبوداود والترمذي وابن ماجة والبيهقي وأحمد والطبراني وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. 

5- المُقيم: ( فلا يجب على مُسافر ) لقوله تعالى: ( فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) البقرة: 184.
6- الخلو من الموانع: ( فلا يجب على حائض أو نفساء ) عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم... ) رواه البخاري.
● من يُرخص لهم الفطر في رمضان: 
من يُرخص لهم الفطر في رمضان ينقسموا إلى قسمين: 
● القسم الأول: من يُرخص لهم الفطر ويجب عليهم القضاء فقط:
(1) المريض الذي يُرجى شفاء مرضه: 
يُباح الفطر للمريض الذي يُرجى بُرؤه (شفاؤه ) ويجب عليه القضاء قال تعالى: ( فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) البقرة: 184.
والمرض المُبيح للفطر هو: المرض الشديد الذي يزيد بالصوم أو يُخشى تأخر برئه.
(2) المُسافر: 

● أجمع العلماء على جواز الفطر للمُسافر سواء كان قادراً على الصيام أم عاجزاً وسواء شق عليه الصوم أم لم يشق ويجب عليه القضاء لقوله تعالى: ( فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) البقرة: 184.
وعن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم: أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أأصوم في السفر؟ - وكان كثير الصيام - فقال: ( إن شئت فصم وإن شئت فأفطر ) رواه البخاري ومسلم.
● ولكن اختلفوا في الأفضل له هل الفطر أم الصوم؟ والصواب أنه يفعل الأيسر له فإن كان الفطر أفضل له أفطر وإن كان الصيام أفضل له صام.                                    

فعن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله أجد بي قُوة على الصيام في السفر فهل على جناح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه ) قال هارون في حديثه ( هي رخصة ) رواه مسلم.
● والسفر المُبيح للفطر هو السفر الذي تُقصر الصلاة بسببه ومُدة الإقامة التي يجوز للمُسافر أن يفطر فيها هي المُدة التي يجوز له أن يقصر الصلاة فيها وفيها خلاف كبير بين العلماء ومذهب الجمهور أن السفر الذي تقصر الصلاة بسببه يُقدر بمسافة مسيرة يومين قاصدين للإبل وهي: مسافة ستة عشرة فرسخاً ومُقدارها بالكيلو: ( 81 كم ) بالتقريب لا التحديد. 
● والصواب أن السفر ليس له حد لا في اللغة ولا في الشرع بل المرجع في ذلك إلى العُرف فلا اعتبار بمسافة السفر وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله.
ولا اعتبار كذلك بوسيلة السفر أكانت مُرهقة أم مُريحة فاسم المُسافر يُطلق على كل من سافر سفراً طال أو قصر وسواء شق عليه ذلك أم كان مُستريحاً ولا دليل على التفريق في ذلك ولأن العلة في الفطر السفر وليست المشقة فكل سفر يجوز فيه الفطر ولو كان سفراً مُريحاً بالطائرة أو بغيرها.
● إذا كان السفر أو المرض يشق على الصائم مشقة شديدة غير مُحتملة ويضره فإنه يحرم عليه الصوم لما رواه مسلم عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام فقال: ( أولئك العُصاة أولئك العُصاة ) وفي رواية أخرى له وزاد: ( فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينظرون فيما فعلت فدعا بقدح من ماء بعد العصر ).
ولحديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى رجلاً قد اجتمع الناس عليه وقد ظُلِّلَ عليه فقال: " ما له؟ " قالوا: رجل صائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( ليس البر أن تصوموا في السفر ) رواه مسلم.
وفي رواية: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يُظلل عليه والزحام عليه فقال: 
( ليس من البر الصيام في السفر ) رواه أبوداود والترمذي والنسائي وغيرهم وصححه الشيخ الألباني رحمه الله.
وهذه المسألة قيدها العلماء بمن يشق عليه الصيام في السفر.
● إذا كان السفر لا يشق على الصائم فإن الصوم له أفضل من الفطر وهو الراجح وهو مذهب جمهور العلماء " أبوحنيفة ومالك‏‏ والشافعي " لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم في سفره قال أبوالدرداء رضي الله عنه: ( خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبدالله بن رواحة ) رواه البخاري ومسلم. 
ولأنه أسهل على الإنسان لأن الإنسان إذا صام مع الناس كان أسهل عليه ولأن فيه إبراء الذمة ولأنه يُدرك الزمن الفاضل وهو رمضان فإن رمضان أفضل من غيره لأنه محل الوجوب وكذلك إذا كان الصوم والفطر عنده سواء وليس لأحدهما مزية على الآخر فإن الصوم له أفضل لأن الصوم في نفس الشهر أسهل من القضاء غالباً.
وذهب بعض العلماء إلى أن الفطر أفضل لما رواه أحمد والبزار والطبراني وابن خزيمة وابن حبان وصححه الشيخ الألباني رحمه الله عن نافع: عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( إن الله يُحب أن تُؤتى رخصه كما يكره أن تُؤتى معصيته ) وهذه رخصه من رُخص الله وهو مذهب ابن عمر‏ وابن عباس وسعيد بن المسيب والشعبي‏‏ والأوزاعي وإسحاق وأحمد وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
وذهب الظاهرية إلى بُطلان صيام من صام في السفر لظاهر الآية: ( فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) ولكن لا مُعول عليه لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر وفعله حجة قاطعة وليس خاصاً به فقد صام معه عبدالله بن رواحة رضي الله عنه.
● يجوز للسائق الذي يُسافر بصفة مُستمرة أن يترخص برخص السفر من فطر وقصر وجمع ومسح على الخفين ثلاثة أيام ويجب عليه قضاء ما أفطره من رمضان إذا كان في أهله ويستغل أيام الشتاء في القضاء لأنها قصيرة وباردة وذلك أسهل له.
● اختلف العلماء في نوع السفر الذي يجوز فيه الترخص برخص السفر هل يُشترط فيه أن يكون السفر سفراً مُباحاً أو سفر طاعة؟
وسفر الطاعة مثل: الحج والعمرة وطلب العلم وصلة الرحم ونحو ذلك.
والسفر المُباح مثل: سفر التجارة والتنزه... الخ بشرط أن يكون في غير معصية. 
فذهب مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه إلى اشتراط ذلك وهو الراجح لأن الرخص لا يجوز أن تتعلق بالمعاصي وجواز الرخص في سفر المعصية إعانة على المعصية وهذا لا يجوز ولأن الرخص شُرعت للإعانة على سبيل المقصد المُباح توصلاً إلى المصلحة فلو شُرعت الرخصة للعاصي لكانت قد شرعت للإعانة على المُحرم تحصيلاً للمفسدة والشرع مُنزه عن هذا ولأن النُصوص الشرعية وردت في حق الصحابة وكانت أسفارهم مُباحة وبالتالي فإنه لا يثبت الحُكم فيمن سفره مُخالف لسفرهم.
وذهب أبي حنيفة والثوري وأبي ثور إلى أن ذلك جائز في مُطلق السفر لا فرق في ذلك بين السفر المُباح وسفر الطاعة وسفر المعصية كقطع الطريق والتجارة في الخمر والمُحرمات واختار هذا القول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله لأن عُموم الأدلة الواردة في ذلك لم تُحدد نوع السفر فيظل الحُكم على إطلاقه أي لا فرق بين سفر الطاعة أو سفر المعصية.
● إذا قدم المُسافر إلى بلده مُفطراً في نهار رمضان ووجد زوجته قد طهرت من حيضها في هذا اليوم جاز له ولها الجماع في نهار رمضان على الراجح وهو مذهب مالك والشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد.
وروي عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ( من أكل أول النهار فليأكل آخره ) وروي عن جابر بن يزيد وهو أبو الشعثاء أحد أئمة التابعين الفقيه: ( أنه قدم من سفر فوجد امرأته طاهراً من الحيض في ذلك اليوم فجامعها ).
فكل منهما لا يجب عليه أن يُمسك بقية نهاره بعد زوال العذر الشرعي المبيح له في الفطر لأن الله أوجب الإمساك من الفجر إلى غروب الشمس وهؤلاء في ذلك الوقت ليسوا من أهل الوجوب فلم يكونوا مطالبين بالإمساك المأمور به شرعاً.
أما مذهب أبي حنيفة والرواية الثانية عن أحمد فيجب عليهم الإمساك احتراماً لحرمة الشهر. 
● من نوي السفر وعزم عليه عزماً أكيداً أثناء صيامه فله الفطر على الراجح ولكن متي يُفطر؟ 
في هذه المسألة خلاف بين العلماء:
- قيل: له الفطر من حيث عزم على السفر أي قبل خروجه من الموضع الذي أراد السفر منه وبه قال الحسن البصري وعطاء واختار هذا القول الشوكاني رحمه الله.
واحتج أصحاب هذا القول بحديث محمد بن كعب أنه قال: ( أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يُريد سفراً وقد رحلت له راحلته ولبس ثياب السفر فدعا بطعام فأكل فقلت له: سنة؟ قال: ( سنة ثم ركب ) رواه الترمذي والبيهقي والدارقطني والطبراني وصححه الشيخ الألباني رحمه الله.
وقالوا: قول الصحابي " من السنة كذا " دليل على الرفع مثل أمرنا أو كنا نفعل على عهد رسول الله.
واحتجوا أيضا لذلك بما رواه أبوداود والبيهقي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله عن عبيد قال: جعفر بن جبر قال: كنت مع أبي بصرة الغفاري صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في سفينة من الفُسطاط في رمضان فرفع ثم قرب غداه قال جعفر في حديثه: فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة قال: اقترب قلت: ألست ترى البيوت قال أبو بصرة: ( أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جعفر في حديثه: فأكل ).
قال الشوكاني رحمه الله تعليقاً على هذين الأثرين: ( وهذان الحديثان يعني حديث أنس وحديث جعفر بن جبر يدلان على أنه يجوز للمُسافر أن يُفطر قبل خروجه من الموضع الذي أراد السفر منه... ) أهـ.
- وقيل: له الفطر إذا خروج وفارق عامر بيوت قريته وهو مذهب الحنابلة ورواية عند الشافعية وروى ذلك عن عبد الله بن عمر والشعبي وهو الراجح. 
لأنه لم يزل في حُكم المُقيم حتى يخرج لأنه قد يُعرض له ما يمنعه من سفره أما من نوي السفر ولم يشرع فيه بالخروج فهو ناوٍ فقط وليس له حُكم المُسافر وفرق بين نية السفر والسفر ذاته لأن السفر هو العذر وليست نيته ولذلك لا تشرع له رُخص السفر من قصر للصلاة ونحوها إلا بعد الشروع فيه ومُغادرة ومفارقة عامر قريته فكذلك الصوم.
والمراد بالمفارقة: المفارقة البدنية لا المفارقة البصرية أي: أن يتجاوز البيوت ولو بمقدار ذراع فإذا خرج من البيوت ولو بمقدار ذراع فإنه يعتبر مفارقاً.
وليس المراد بها أن يغيب عن قريته لأنها ربما لا تغيب عن نظره إلا بعد مسافة طويلة.
- وقيل: له الفطر إذا وضع رجله في الرحل وبه قال داود وحكاه ابن عبد البر عن إسحق.
- ولكن ذهب الحنفية والمالكية ولصحيح في مذهب الشافعية إلى أنه لا يحل له الفطر بعدما أصبح صائماً لا قبل الشروع في السفر ولا بعده تغليباً لحكم الحضر.
وهو قول إبراهيم النخعي والزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري والأوزاعي وأبي ثور.
(3) الحائض والنفساء: 

أجمع العلماء على أنه يجب الفطر على الحائض والنفساء ويحرم عليهما الصيام وإذا صامتا لا يصح صومهما ويقع باطلاً وعليهما القضاء.
(4) الحامل والمُرضع على الراجح: 

يجوز الفطر في رمضان للحامل والمُرضع إذا كانت لا تطيق الصيام وخشيت على نفسها أو على جنينها أو على طفلها من الضرر إن هي صامت لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله علبه وسلم قال: ( إن الله تعالى وضع عن المُسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحامل أو المُرضع الصوم أو الصيام... ) رواه الترمذي والنسائي والبيهقي وابن خذيمة وأحمد وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. 
أما إذا كان بدنها قوياً وكان ذلك لا يضر لا الجنين ولا الطفل فإنه لا يحل لها أن تفطر.
وإذا أفطرت للحاجة أو للخوف على نفسها أو جنينها أو طفلها فإنها تقضي إلى أن يبقى من رمضان القادم مثل ما عليها من الأيام وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد وهو الراجح.
ولها أن تقضي يوماً بعد يوم أو يوماً بعد يومين أو من كل أسبوع يومين حسب نشاطها وقدرتها إلا أنها لا تُؤخره إلى رمضان الثاني.
وذهب بعض العلماء إلى وجوب الإطعام مع القضاء إذا كان عذرهما الخوف على المولود ولكن ليس في وجوب الإطعام دليل من الكتاب والسنة.
وذهب ابن حزم الظاهري إلى أنهما تُفطران ولا تقضيان ولا تُطعمان. 

(5) من اضطر إلى إنقاذ معصوم من هلكة ولا يُمكن إنقاذه إذا لم يُفطر مثل إنقاذ الحريق أو الغريق ونحوهما.
● القسم الثاني: من يُرخص لهم الفطر وعليهم الإطعام فقط:
(1) الشيخ الكبير والمرأة العجوز:
الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة يُرخص لهما في الفطر إذا كان الصيام يُجهدهما ويشق عليهما مشقة شديدة في جميع فصول السنة وعليهم أن يُطعموا عن كل يوم مسكيناً.
فعن عطاء أنه سمع ابن عباس يقرأ: ( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ) البقرة:184 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: ( ليست بمنسوخة هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكيناً ) رواه البخاري.
وقال أيضاً رضي الله عنهما: ( رُخص للشيخ الكبير أن يُفطر ويُطعم عن كل يوم مسكيناً ولا قضاء عليه ) رواه البيهقي والدارقطني وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. 

وهذا قول علي وابن عباس‏‏ وأبي هريرة وأنس وسعيد بن جبير‏‏ وطاوس وأبي حنيفة والثوري‏‏ والأوزاعي وهو الراجح.
وقال مالك‏:‏ لا يجب عليهم شيء لأنهم تركوا الصوم لعجزهم فلم يجب عليهم الإطعام وللشافعي قولان كالمذهبين.
(2) المريض الذي لا يُرجى شفاء مرضه:
المريض الذي لا يُرجى شفاء مرضه كمريض السرطان ونحوه لا يجب عليه الصيام لأنه لا يستطيعه وحُكمه حُكم الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة يجب عليه أن يطعم بدل الصيام عن كل يوم مسكيناً.
● مقدار الإطعام: 
قُدر ( أي الإطعام ) بنحو صاع أو نصف صاع نبوي أو مُد على خلاف في ذلك من تمر أو بر أو أرز أو غيره مما يحصل به الإطعام.
● كيفية الإطعام لها صُورتان: 
الأولي: يصنع طعاماً فيدعو إليه الفقراء أو المساكين بحسب الأيام التي عليه فيُغديهم أو يُعشيهم فقد كان أنس بن مالك رضي الله عنه عندما كبر يجمع ثلاثين فقيراً ويُطعمهم خُبزاً وأُدماً. 

الثانية: يُعطي كل فقير أو مسكين طعاماً غير مطبوخ ويقوم الفقير أو المسكين بإعداده بنفسه ويحسن أن يجعل معه ما يُؤدمه من لحم وغيره.
● من جاز له الفطر وزال عُذره أثناء النهار لا يلزمه الإمساك في بقية اليوم مثل المُسافر إذا قدم بلده وهو مُفطر بل يجب عليه القضاء فقط ومثله الحائض والنفساء إذا طهرتا أثناء النهار ذهب إلى ذلك أحمد في رواية عنه.
● مُستحبات الصيام وآدابه: 
يُستحب للصائم أن يُراعي في صيامه الآداب الآتية:               
1- السحور: 

وهو الأكل والشرب في وقت السحر بنية الصوم وقد أجمعت الأمة على استحبابه وأنه لا إثم على من تركه فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: 
( تسحروا فإن في السَّحُورِ بركة ) رواه البخاري ومسلم.
وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السَّحَر ) رواه ومسلم.
ويتحقق السحور بكثير الطعام وقليله ولو بجرعة ماء فعن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( تسحروا ولو بجرعة من ماء ) رواه ابن حبان وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله.
ولو جعل في السحور تمراً فهو أفضل فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( نعم سحور المؤمن التمر ) رواه أبوداود والبيهقي وابن حبان وصححه الشيخ الألباني رحمه الله.
2- تأخير السحور إلى الجزء الأخير من الليل:
عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: ( تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة قلت: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال قدر خمسين آية ) رواه البخاري.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( بكروا بالإفطار وأخروا السحور ) رواه ابن عدي والديلمي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إنا معاشر الأنبياء أُمرنا أن نعجل إفطارنا ونُؤخر سحورنا ونضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة ) رواه البيهقي والطبراني والطيالسي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله.
3- تعجيل الفطر: 
يُستحب للصائم أن يُعجل الفطر متى تحقق غروب الشمس فعن سهل بن سعد رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر ) رواه البخاري ومسلم.
4- الفطر على رُطب أو تمر أو ماء ويكون وتراً: 

فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُفطر على رطبات قبل أن يُصلي فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات فإن لم تكن حسا حسوات من ماء ) رواه أبوداود والترمذي والبيهقي والدارقطني والحاكم وأحمد وصححه الشيخ الألباني رحمه الله 
الرُطب هو: التمر اللين الذي لم ييبس أما اليابس فهو التمر.
5- الدعاء عند الفطر وأثناء الصيام: 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( ثلاث دعوات لا تُرد دعوة الوالد ودعوة الصائم ودعوة المُسافر ) رواه البيهقي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( الصائم حتى يُفطر والإمام العادل ودعوة المظلوم... ) رواه الترمذي والبيهقي وابن ماجة وابن حبان وابن خذيمة وأحمد وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. 

وعن عبدالله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد ) قال ابن أبي مليكة سمعت عبدالله بن عمرو يقول إذا أفطر: ( اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي ) رواه ابن ماجة وضعفه الشيخ الألباني رحمه الله.
والعمل بهذا الحديث جائز على الراجح لأنه من فضائل الأعمال التي تندرج تحت أصل صحيح.
6- الدعاء عند الفطر بما يأتي: 
عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله ) رواه أبوداود والنسائي والبيهقي والدارقطني وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله. 
7- الجُود ومُدارسة القرآن: 
الجود ومدارسة القرآن مستحبان في كل وقت إلا أنهما آكد في رمضان فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة ) رواه البخاري ومسلم.
8- الاجتهاد في العبادة في العشر الأواخر من رمضان: 
فعن عائشة رضي الله عنها قالت: ( كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله ) رواه البخاري.
9- الترفع عما يُحبط ثواب الصوم من المعاصي: 
مثل الكذب والغيبة والنميمة والخُصومة والمِراء والبُعد عن جميع الشهوات والمُحرمات فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من لم يدع قول الزُور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه ) رواه البخاري.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ) رواه البخاري ومسلم.
10- أن يقول إذا شُتم إني صائم: 
فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم ) رواه البخاري ومسلم.
ويُستحب أن يجهر بها سواء كان صومه فريضة أو نافلة وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وفي هذا فائدتان:
1- علم الشاتم بأن المشتوم لم يترك مُقابلته إلا لكونه صائماً لا لعجزه.
2- تذكير الشاتم بأن الصائم لا يُشاتم أحداً فيكون مُتضمناً نهيه عن الشتم. 
● ما يُباح في الصيام: 
يُباح في الصيام ما يأتي:
(1) النزول في الماء والانغماس فيه للتبرد من شدة الحر مع الاحتراز من تسرب الماء إلى الجوف فعن أبى بكر بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
( لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بالعرج يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من الحر ) رواه أبوداود وصححه الشيخ الألباني رحمه الله.
(2) الاكتحال فعن عائشة رضي الله عنها قالت: ( اكتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو    صائم ) رواه ابن ماجة والبيهقي والطبراني وأبويعلى وصححه الشيخ الألباني رحمه الله.
وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وبعض المالكية ولو وصل طعم الكحل إلى الحلق لأن هذا لا يُسمي أكلاً ولا شرباً ولا بمعني الأكل والشرب ولا يحصل به ما يحصل بالأكل والشرب ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح ما يدل على أن الكحل مُفطر والأصل عدم التفطير وسلامة العبادة حتى يثبت ما يفسدها وهذا اختيار شيح الإسلام بن تيمية رحمه الله وهو الراجح.
بينما ذهب مالك وأحمد إلى أن الاكتحال يفطر إذا وصل إلى الحلق.
(3) تقبيل الزوجة ومُباشرتها لمن قدر على ضبط نفسه من الإنزال أما إن كان يخشى على نفسه من الإنزال فإنه يحرم عليه ذلك فعن عائشة رضي الله عنها قالت: ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم وكان أملككم لإربه ) رواه البخاري ومسلم.
(4) الحقنة سواء أكانت في العروق أم تحت الجلد من أجل التداوي والعلاج بشرط أن لا تكون هذه الإبرة قائمة مقام الطعام بحيث يستغني بها الإنسان عن الأكل والشرب مثل حقن الجلوكوز وغيره فهذه تُفطر.                                 
فأما إن كانت لا تقوم مقام الطعام والشراب سواء كانت فيها تقوية للبدن أم لا مثل حقن الفيتامين فإنها لا تفطر مُطلقاً سواء أخذت من الوريد أو من غيره. 
وذلك لأن هذه الإبر ليست أكلاً ولا شرباً ولا بمعنى الأكل والشرب وعلى هذا فينتفي عنها أن تكون في حُكم الأكل والشرب.
وذهب بعض العلماء إلى أن الإبرة المُغذية لا تفطر لأنها ليست بدلاً كاملاً عن الطعام والشراب بفارق التلذذ بالطعام وعدمه في الإبر وكذا أن الطعام دخل من غير المنفذ المُعتبر شرعاً وهو الفم والأنف فقط. 
 (5) المضمضة والاستنشاق بدون مُبالغة فعن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه لقيط بن صبرة قال قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء قال: ( أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً ) رواه أبوداود والترمذي والنسائي والبيهقي وابن ماجة وابن حبان وابن خذيمة وابن أبي شيبة والطبراني وصححه الشيخ الألباني رحمه الله.
(6) ابتلاع ما لا يُمكن الاحتراز عنه كبلع الريق وغبار الطريق وغربلة الدقيق والنخالة والذباب ونحو ذلك. 
(7) تأخير الغُسل من الجنابة حتى يطلع الفجر كمن حدثت له جنابة بالليل فنام ولم يستيقظ إلا بعد طُلوع الفجر فعن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: ( قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُدركه الفجر في رمضان وهو جُنب من غير حُلم فيغتسل ويصوم ) رواه البخاري ومسلم.
(8) يُباح للحائض والنفساء إذا انقطع الدم من الليل أن تُأخر الغُسل إلى طلوع الفجر.
(9) تذوق الطعام للحاجة ما لم يصل إلى الجوف.
(10) القطرة في العين والأذن لأن العين أو الأذن ليس لها منفذاً إلى الحلق.
(11) شم الطيب والروائح العطرية السائلة أما شم البخور الذي له دخان يتصاعد إذا استنشقه الصائم حتى وصل إلى جوفه فإنه يُفطر بذلك لأنه له جرماً يدخل الجوف بخلاف الروائح السائلة التي يشمها الإنسان فقط فهذه ليس لها جُرم يصل إلى الجوف أما إن تطيب به أي بالبخور كأن يدنيه إلى غترته وما أشبه ذلك فلا بأس بذلك. 

(12) يُباح للصائم أن يتسوك أثناء الصيام ولا فرق بين أول النهار وآخره لأنه لم يرد نص بمنعه للصائم بل قد وردت أحاديث تدل على مشروعيته في الصيام ولكنها أحاديث ضعيفة لا تثبت فعن عبدالله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال: ( رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أُحصي يتسوك وهو صائم ) رواه الترمذي والبيهقي وأحمد والدارقطني وضعفه الشيخ الألباني رحمه الله وقد اتفق الفقهاء على جواز السواك للصائم لأن الأصل إباحته.
ولكن ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه يُكره استعماله بعد الزوال واستدلوا بحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك ) رواه البخاري ومسلم.
وقالوا: الخلوف ( بضم الخاء ) هو الرائحة الكريهة التي تكون بالفم عند خلو المعدة من الطعام ولا يظهر في الغالب إلا في آخر النهار لكن لما كان ناشئاً عن طاعة الله صار أطيب عند الله من ريح المسك وإذا كان أطيب عند الله من ريح المسك فإنه لا ينبغي أن يزال بدليل أن دم الشهيد الذي عليه لا يُزال بل يجب أن يبقى عليه وأن يُدفن في ثيابه وبدمائه كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في شهداء أحد.
قالوا: فكل ما كان ناشئاً عن طاعة الله فإنه لا ينبغي إزالته ولذلك كُره للصائم التسوك بعد الزوال.
فالراجح جواز استعمال السواك للصائم سواء كان ذلك قبل الزوال أو بعده وهو مذهب الأحناف والمالكية ورواية عن الإمام أحمد والنخعي وابن سيرين وعروة وهو اختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم وروي ذلك عن عمر وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم لعموم الأحاديث المروية في السواك لأن الأحاديث عامة في استعمال السواك ولم يُستثن منها صائماً قبل الزوال ولا بعده فعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( السواك مطهرة للفم مرضاة للرب ) رواه البخاري.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة ) رواه البخاري.
فلا يُكره استعمال السواك للصائم ولا بأس به في أي وقت قبل الزوال أو بعد الزوال.
وأجابوا على حديث: ( لخلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك ) أن الحديث ليس فيه أنه لا يستاك وأنه يدع هذه الرائحة الكريهة وإنما فيه الترغيب بالصوم وأن هذه الرائحة الكريهة التي يكرهها المسلم أطيب عند الله من ريح المسك.
وقد روى الطبراني عن عبدالرحمن بن غنم قال: ( سألت معاذ بن جبل: أتسوك وأنا صائم؟ قال: نعم قلت: أي النهار أتسوك؟ قال: أي النهار شئت إن شئت غدوة وإن شئت عشية قلت: فإن الناس يكرهونه عشية قال: ولم؟ قلت: يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك " فقال: سبحان الله لقد أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسواك حين أمرهم وهو يعلم أنه لا بد أن يكون بفم الصائم خلوف وإن استاك وما كان بالذي يأمرهم أن ينتنوا أفواههم عمداً ما في ذلك من الخير شيء بل فيه شر إلا من ابتلي ببلاء لا يجد منه بداً ) قال ابن حجر رحمه الله في التلخيص: إسناده جيد وقال الشيخ الألباني رحمه الله: إسناده يحتمل التحسين.
 (13) يُباح للصائم استعمال معجون الأسنان والفُرشاة إذا أمن نُفوذه إلى الحلق ولكن الأولى عدم استعماله لأن له نُفوذاً قوياً قد ينفذ إلى المعدة والإنسان لا يشعر به فإذا كان قوياً ينفذ إلى المعدة ولا يمكن ضبطه فلا يجوز استعماله لأنه يؤدي إلى فساد الصوم ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة: ( بالِغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً ) فالأولى ألا يستعمل الصائم المعجون والأمر واسع فإذا أخَّره حتى أفطر فيكون قد توقى ما يخشى أن يكون به فساد الصوم.
(14) خلع الضرس أو السن.
● مكروهات الصيام:
وهي في الحقيقة لا تُفسد الصوم ولكن قد تُفضي إلى فساده فينبغي البُعد عنها من باب سد الذريعة وهي:
(1) المُبالغة في المضمضة والإستنشاق لحديث لقيط بن صبرة السابق.
(2) تقبيل الزوجة ومُباشرتها والنظر إليها لمن لم يقدر على ضبط نفسه لحديث عائشة السابق.
(3) التفكير في الجماع.
(4) تذوق الطعام لغير حاجة.
(5) مضغ اللبان إذا كان لا يتفتت وله طعم قوي لأنه ربما تسرب منه شئ إلى بطنه فإن لم يكن له طعم فلا كراهة في مضغه.
(6) الغرغرة بدون حاجة.
(7) استعمال معجون الأسنان والفرشاة إذا كان قوياً ينفذ إلى المعدة ولا يمكن ضبطه.
● مُبطلات الصيام:
مُبطلات الصيام تنقسم إلى قسمين:
● القسم الأول: ما يُبطل الصيام ويُوجب القضاء فقط: 

(1) تعمد الأكل والشرب: 

وبهذا قال الشافعي وأحمد في المشهور وقال به الظاهرية وهو الراجح.
والأكل هو: إدخال شئ إلى المعدة عن طريق الفم وهو عام يشمل ما ينفع وما يضر وما لا نفع فيه ولا ضرر.
وذهب أبوحنيفة ومالك إلى أن تعمد الأكل والشرب يوجب القضاء والكفارة.
أما من أكل أو شرب ناسياً أو جاهلاً فإنه يتم صومه ولا قضاء عليه فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه ) رواه البخاري ومسلم.
ولعموم قوله تعالى: ( رَبَّنَا لاتُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ) البقرة: 286.
ويستوي في ذلك الفرض والنفل عند جمهور العلماء أبي حنيفة والشافعي وأحمد خلافاً لمالك فخص الحُكم بصيام رمضان أما من نسي في غير الفرض فعليه القضاء عنده والراجح ما عليه الجمهور. 
 (2) ما يقوم مقام الأكل والشرب: 

بحيث يستغني به عن الطعام والشراب فهذا نوع من الغذاء مثل حقن الجلوكوز فأنه يُمد الجسم بعناصر الغذاء المُغنية عن الطعام والشراب.
(3) تعمد القئ:
كأن يدخل أصبعه أو يأكل حبة للقئ قبل وقت الصيام ثم قاء في زمن الصيام أو شم رائحة خبيثة أو حرك بطنه أو أي فعل فعله بنفسه ليخرج ما في جوفه.
فمن غلبه القئ فلا قضاء عليه ولا كفارة بلا خلاف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء عمداً فليقض ) رواه الترمذي وأبوداود والنسائي وابن ماجة والبيهقي وابن خذيمة وأحمد والدارقطني والحاكم وأبويعلى وصححه الشيخ الألباني رحمه الله.
 (4) الحيض والنفاس: 

المرأة إذا حاضت أو نفست ولو في اللحظة الأخيرة في نهار رمضان فسد صومها وعليها قضاء هذا اليوم بإجماع العلماء.
(5) تعمد خروج المني:
من تعمد خُروج المني بشئ يُمكن التحرز منه بدون جماع كالمباشرة والمس وتكرار النظر والاستمناء باليد ونحو ذلك بطل صومه وعليه القضاء وهذا مذهب جمهور العلماء من الأئمة الأربعة وغيرهم وهو الراجح.
ولكن ذهب الظاهرية إلى عدم الفطر بالاستمناء ولو أمني لعدم الدليل من القرآن والسنة على أنه يفطر بذلك. 

(6) من نوي الإفطار وعزم عليه:
من نوى الفطر وهو صائم وعزم على ذلك بغير تردد بطل صومه وإن لم يأكل أو يشرب ولزمه قضاء هذا اليوم وهو مذهب المالكية والحنابلة وهو الراجح وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) والنية شرط في صحة العبادة ويجب استصحاب حُكمها في جميع أجزائها وعليه فقطع الصيام بنية الخروج منه يبطله ويفسده. 
وذهب الحنفية والشافعية إلى أنه لا يفطر بمجرد العزم على الفطر بل لا بد من تناول مُفطر. 

(7) الردة عن الإسلام كمن سب الله جل وعلا أو نبيه صلى الله عليه وسلم أو دينه أو فعل أي فعل يستوجب الكفر الأكبر والعياذ بالله. 
قال ابن قدامة رحمه الله: ( لا نعلم بين أهل العلم خلافاً في أن من ارتد عن الإسلام في أثناء الصوم أنه يفسد صومه وعليه قضاء ذلك اليوم إذا عاد إلى الإسلام سواء أسلم في أثناء اليوم أو بعد انقضائه وسواء كانت ردته باعتقاده ما يكفر به أو شكه فيما يكفر بالشك فيه أو بالنطق بكلمة الكفر مستهزئاً أو غير مستهزئ قال الله تعالى: ( وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَءَايَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ - لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ) التوبة: 65-66.
● مسألة: حُكم الحجامة أثناء الصيام:
اختلف العلماء في الحجامة هل تفطر الصائم أم لا؟ على قولين:
القول الأول: أنها تفطر وهذا مذهب أحمد وابن سيرين وعطاء والأوزاعي وإسحاق وأبوثور وابن المنذر وابن خذيمة وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله .
واستدلوا: بحديث عن رافع بن خديج قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( أفطر الحاجم والمحجوم ) رواه الترمذي والبيهقي وأحمد وعبدالرزاق وصححه الشيخ الألباني رحمه الله.
القول الثاني: أنها لا تفطر وهو الراجح وبه قال جمهور العلماء مالك وأبوحنيفة والشافعى وداود الظاهرى.
وممن ذهب إلى الرخصة والقول بأن الحجامة لا تبطل الصوم: سعد بن أبي وقاص وعبدالله بن مسعود وعبدالله بن عباس وعبدالله بن عمر وأنس بن مالك وأبوسعيد الخدري والحسين بن علي وزيد بن أرقم وعائشة وأم سلمة. 
ومن التابعين: عروة بن الزبير والقاسم بن محمد وسالم بن عبدالله والشعبي وسعيد بن جبير ومجاهد وطاوس.
واستدل الجمهور: بما ثبت في البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم ).
وبما رواه البيهقي والدارقطني وابن خذيمة وصححه الشيخ الألباني رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: ( رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في القُبلة للصائم والحجامة ).
وبما رواه البيهقي والدارقطني وصححه الشيخ الألباني رحمه الله عن أنس بن مالك قال: ( أول ما كُرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبى طالب رضي الله عنه احتجم وهو صائم فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: " أفطر هذان " ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم وكان أنس يحتجم وهو صائم ). 
ووجه الدلالة من الأحاديث أن الرخصة لا تكون إلا بعد عزيمة النهي.
قال ابن حجر رحمه الله: ( قال ابن حزم: صح حديث " أفطر الحاجم والمحجوم " بلا ريب لكن وجدنا من حديث أبي سعيد " ارخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة للصائم " وإسناده صحيح فوجب الأخذ به لأن الرخصة إنما تكون بعد العزيمة فدل على نسخ الفطر بالحجامة سواء كان حاجماً أو محجوماً ) أهـ. 

وروى البخاري عن شعبة قال: سمعت ثابتاً البناني يسأل أنس بن مالك رضي الله عنه: 

( أكنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا إلا من أجل الضعف ).
وقال الجمهور أن هذه الأحاديث ناسخة للأحاديث التي تدل على الفطر بالحجامة.
● ويُقاس على الحجامة في الحُكم كل ما كان في معناها مثل الدم الذي يُسحب من الإنسان ليُحقن في إنسان آخر احتاج إليه ( أي التبرع بالدم ). 

● القسم الثاني: ما يُبطل الصيام ويُوجب القضاء والكفارة: 

أجمع العلماء على أن الجماع يُبطل الصيام ويُوجب القضاء والكفارة.
فمن جامع عامداً ذاكراً مختاراً في نهار رمضان ممن يجب عليه الصوم بطل صومه بإجماع العلماء وترتب على ذلك ما يلي: 
( الإثم - ولزوم الإمساك - ووجوب القضاء - ووجوب الكفارة ).
فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ( بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت قال: " ما لك " قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " هل تجد رقبة تعتقها " قال: لا قال: " فهل تستطيع أن تصوم شهرين مُتتابعين " قال: لا فقال: " فهل تجد إطعام ستين مسكيناً " قال: لا قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فبينما نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيها تمر والعرق المكتل قال: " أين السائل " فقال: أنا قال: " خُذها فتصدق به " فقال الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله فوالله ما بين لابتيها يُريد الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي " فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه " ثم قال: " أطعمه أهلك " ) رواه البخاري ومسلم.
ويثبت الجماع بأن يلتقي الختانان وتغيب الحشفة في الفرج أنزل أم لم يُنزل.
واختلف العُلماء فيمن جامع في نهار رمضان ناسياً أو مُكرهاً فالمشهور في مذهب أحمد وجوب القضاء والكفارة وهو مذهب الظاهرية.
بينما ذهب أبو حنيفة إلى وجوب القضاء دون الكفارة.
وذهب الشافعي ورواية عن أحمد إلى أنه لا يجب عليه شئ لا القضاء ولا الكفارة واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله وهو الراجح.
لعموم قوله تعالى: ( رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ) البقرة: 286 ولحديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) رواه ابن ماجة وصححه الشيخ الألباني رحمه الله.
ولان الحديث الوارد في الجماع في حق العامد ولا يتناول الناسي ولان الناسي والمُكره ليس لهما فعل ولا يصح نسبة الفعل إليهما لان الفعل المنسوب للفاعل هو ما كان يقصده وهنا لا يوجد قصد ولا إرادة. 
مسائل مُتفرقة في أحكام الصيام:
● يبطل الصوم بوجه عام بانتفاء شرط من شُروطه أو اختلال ركنه.
وأصول هذه المُبطلات ثلاثة هي: الأكل والشرب والجماع.
● جميع المُفطرات ما عدا الحيض والنفاس لا يفطر بها الصائم إلا بشروط ثلاثة: 
1- أن يكون عالماً بالحُكم الشرعي وعالماً بالحال ( غير جاهل ) أي يعلم أنه يحرم عليه الأكل والشرب ونحو ذلك في هذا الحال.       

2- أن يكون ذاكراً للصوم ( غير ناسي ).
3- أن يكون مُختاراً مُريداً للفعل ( غير مُكره ).
● من أكل أو شرب أو جامع وقد غلب على ظنه أن الفجر لم يطلع ثم تبين له خلاف ذلك فإن صومه لم يفسد لأن المُتقرر في قواعد الشريعة أن العمل بغلبة الظن صحيح ما لم يُمكنه العلم ( التيقن ).
وكذلك من أكل أو شرب أو جامع وقد غلب على ظنه أن الشمس قد غربت ثم تبين له خلاف ذلك فإن صومه لم يفسد أيضاً لأنه جاهل بالحال وهو رواية في مذهب أحمد وبه قال إسحاق وعطاء والحسن البصري ومجاهد وأهل الظاهر واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الراجح لعموم الأدلة الدالة على أن الإنسان لا يؤاخذ بجهله ونسيانه مثل قوله تعالى: ( وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ) الأحزاب: 5.
وقوله تعالى: ( رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ) البقرة: 286 وقد ثبت في صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت: ( أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس ) ولم يؤمروا بالقضاء ولو كان واجباً لبلغه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته ولنقل إلينا.
وكذلك ثبت عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: لما نزلت: ( حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنْ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ ) البقرة: 187 عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض فجعلتهما تحت وسادتي فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال: إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار ) رواه البخاري ولم يأمره بالقضاء لأنه جاهل ولم يقصد المُخالفة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
بينما ذهب جمهور العلماء من الأئمة الأربعة إلى وجوب القضاء.
● من أكل أو شرب أو جامع وهو يشك في غُروب الشمس ثم تبين له أنها لم تغرب فإنه يجب عليه القضاء لأن الأكل في هذه الحال أي في حال الشك في غُروب الشمس حرام إذ لا يجوز له أن يُفطر إلا إذا تيقن غُروب الشمس أو غلب على ظنه غُروبها لأن اليقين لا يزل إلا بمثله والأصل بقاء النهار فلا يتزحزح عن هذا الأصل إلا بثبوت غُروب الشمس.
● إذا طلع الفجر والرجل في حالة جماع مع أهله وجب عليه أن ينزع في الحال ولكن اختلف العلماء في صحة صومه:
فقال أبو حنيفة: إن نزع في الحال صح صومه وإن استدام فعليه القضاء دون الكفارة.
وقال مالك: إن استدام فعليه القضاء والكفارة وإن نزع فالقضاء فقط.
وقال الشافعي: إن نزع مع طلوع الفجر صح صومه وإن لم ينزع بل استدام وجب عليه القضاء والكفارة وهو الراجح.
وقال أحمد: إذا طلع الفجر وهو يجامع فعليه القضاء والكفارة معاً سواء نزع في الحال أو استدام.
● من رأى صائماً يأكل أو يشرب في نهار رمضان فإنه يجب عليه أن يذكِّره لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين سها في صلاته: ( إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني ) رواه البخاري ومسلم عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه.
والإنسان الناسي معذور لنسيانه لكن الإنسان الذاكر الذي يعلم أن هذا الفعل مُبطل لصومه وجب عليه يذكِّره.
والحاصل أن من رأى صائماً يأكل أو يشرب في نهار رمضان ناسياً فإنه يذكِّره وعلى الصائم أن يمتنع من الأكل فوراً ولا يجوز له أن يتمادى في أكله أو شربه بل لو كان في فمه ماء أو شيء من طعام فإنه يجب عليه أن يلفظه ولا يجوز له ابتلاعه بعد أن ذُكِّر أو ذَكَر أنه صائم.
● إذا احتاج الإنسان للفطر لغير مصلحة الغير من إنقاذ معصوم من هلكة ولا يُمكن إنقاذه إذا لم يفطر مثل الحريق أو الغريق إذا اضطر إلى إنقاذهما وهو صائم يفطر ويقضي.
● إذا أكره الرجل زوجته على الجماع وهي صائمة بالقوة وهي متمنعة رافضة أو هددها بالضرب أو الطلاق فيجب عليها أن تدفعه وتمنعه بقدر الإمكان فإن لم تستطع أن تتخلص منه فلا إثم عليها ولكن يبطل صومها ويجب عليها الإمساك بقية اليوم ويلزمها القضاء فقط دون الكفارة لأنها مُكرهة وغير مختارة.
وعلى هذا قول جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية في أحد القولين والمشهور عند الحنابلة وهو الراجح.
ولكن إن طاوعته في ذلك وهي مختارة فعلى قولين للعلماء:
القول الأول: عليها القضاء والكفارة مثل الرجل حُكمها حُكمه وذلك إذا كانت ممن يجب عليها الصيام وليس لها عُذر شرعي.
وهذا مذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية وإحدى القولين عند الشافعية والحنابلة وهو الراجح.
لأن الأحكام الشرعية تستوي فيها المرأة مع الرجل ما لم يدل دليل عل خلافه والمرأة هتكت صوم رمضان بالجماع فوجب عليها القضاء والكفارة ولأن الكفارات لا يُتشارك فيها فكل منهما حصل منه ما ينافي الصيام من الجماع فكان على كل منهما كفارة. 

القول الثاني: عليها القضاء دون الكفارة وهو القول الثاني عند الشافعية والحنابلة لأن النبي أمر الواطئ بالكفارة كما في الحديث السابق ولم يأمره بأن يأمر زوجته بإخراج الكفارة أيضاً ومن المعلوم أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز فدل على أنه لا كفارة عليها.
● كفارة الجماع في نهار رمضان هي على الترتيب عتق رقبة فإن عجز صام شهرين متتابعين فإن عجز أطعم ستين مسكيناً من أوسط ما يُطعم منه أهله ولا يصح الانتقال من حالة إلى أخرى إلا إذا عجز عنها وهذا قول جمهور العلماء من الحنفية والشافعية ورواية عند الحنابلة وبه قال الظاهرية وهو الراجح.
وذهب المالكية والرواية الأخرى عند الحنابلة: أنه مُخير بين هذه الثلاث فأيها فعل أجزأ عنه.
● في حالة أداء كفارة الجماع بالإطعام هل يشترط إطعام ستين مسكيناً أم يجوز إخراج الكفارة لمسكين واحد؟
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: لا يجوز إخراجها إلا لعدد ستين مسكيناً وهذا قول جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة فلا يجزئ عندهم إطعام ستة مساكين عشرة أيام مثلاً ولا مسكيناً واحداً ستين يوماً ولا غير ذلك فلا بد في الإطعام من استيعاب عدد ستين مسكيناً وهو الراجح. 

- ولا يجوز دفع الإطعام في الكفارة إلى الأصول وهم الآباء والأمهات والأجداد والجدات ولا إلى الفروع وهم الأولاد وأولاد الأولاد من الذكور والإناث.
- ولا يجب إطعام الستين مسكيناً في وقت واحد بل له أن يُطعم مسكيناً ثم في وقت آخر يُطعم غيره وهكذا حتى يتم إطعام الستين. 
القول الثاني: يجوز إخراج الكفارة لمسكين واحد ولكن لا يجوز أن تدفع له دفعة واحدة بل لابد من إطعامه إياها في ستين يوماً وهذا قول الحنفية لأن تجدد الحاجة كل يوم يجعله كمسكين آخر فكأنه صرف القيمة لستين مسكيناً. 
● إذا عجز الرجل أو المرأة عن كفارة الجماع هل تسقط عنهما أو عن أحدهما؟
اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول: لا تسقط عنه الكفارة وتبقى في ذمته.
وهذا قول جمهور العلماء من الحنفية والمالكية وقول عند الشافعية والحنابلة.
 القول الثاني: تسقط عنه الكفارة وهو القول الثاني عند الشافعية والحنابلة.
الراجح أنها تسقط عنه وهكذا في جميع الكفارات إذا لم يكن قادراً عليها حين وجوبها.
ودليل ذلك قوله تعالى: ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) التغابن: 16 .
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي لما أمره بالكفارة وأخبره أنه لا يستطيع أن يطعم أهله ولم يأمره بكفارة أخرى ولم يذكر له بقاءها في ذمته.
ولعموم القاعدة الشرعيّة أن الواجب يسقط بالعجز. 

فإن قيل: إن أغناه الله في المُستقبل هل يلزمه أن يُكفر أو لا؟
الجواب: لا يلزمه لأنها سقطت عنه وكما أن الفقير لو أغناه الله لم يلزمه أن يؤدي الزكاة عما مضى من سنواته لأنه فقير فكذلك هذا الذي لم يجد الكفارة إذا أغناه الله تعالى لم يجب عليه قضاؤها.
● من تكرر منه الجماع في يومين فأكثر فتلزمه كفارة لكل يوم جامع فيه سواء كفر عن الجماع الأول أم لا وهذا مذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة وذلك لأن صوم كل يوم عبادة منفردة مستقلة فإذا وجبت الكفارة بإفساده لم تتداخل كرمضانين وهو الراجح.
وذهب الحنفية والرواية الأخرى عند الحنابلة أن من جامع عامداً في نهار رمضان ولم يكفر ثم جامع في يوم آخر منه فعليه كفارة واحدة لأنها كفارات من جنس واحد فاكتفي فيها بكفارة واحدة كما لو حلف على أيمان مُتعددة ولم يُكفر فإنه إذا حنث فعليه في جميعها كفارة واحدة أي أنها جزاء عن جناية تكرر سببها قبل استيفائها فتتداخل.
● من تكرر منه الجماع في يوم واحد يكفيه كفارة واحدة إذا لم يُكفِّر بلا خلاف بين أهل العلم وذلك لأنه أبطل صيام يوم واحد ولم يُكفِّر فتتداخل الكفارات لأن الموجب لها واحد. 
أما إذا تكرر منه الجماع في يوم واحد وكفر عن الأول فلا تلزمه كفارة ثانية عند الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية وذلك لأنه لم يصادف صوماً منعقداً فلم يوجب شيئاً.
وقال الحنابلة: عليه كفارة ثانية لأن يومه فسد بالجماع الأول فهو في الحقيقة غير صائم وإن كان يلزمه الإمساك لكن ليس هذا الإمساك مُجزئاً عن الصوم فلا تلزمه الكفارة. 
● من جامع في قضاء رمضان فلا كفارة عليه وإنما عليه الإثم وتجب عليه التوبة وقضاء اليوم لأن الكفارة خاصة في الجماع في نهار رمضان فقط لحرمة الزمان أما القضاء فلا تجب فيه الكفارة في أصح قولي العلماء.
وكذلك لا يجوز للزوج إذا كانت زوجته تقضي صيام شهر رمضان أن يأمرها بالإفطار وليس له أن يُجامعها وليس لها أن تُطيعه في ذلك. 
فإن طاوعته فهي آثمة وتجب عليها التوبة وقضاء هذا اليوم الذي جامعها فيه ولا تجب عليها الكفارة أيضاً.
● من باشر زوجته أو قبلها فأمذي لا يفسد صومه وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي ورواية في مذهب أحمد وروي ذلك عن الحسن والشعبي والأوزاعي واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الراجح.
والدليل في ذلك هو عدم الدليل لأن الصوم عبادة شرع فيها الإنسان على وجه شرعي فلا يُمكن أن تفسد هذا العبادة إلا بدليل.
وذهب المالكية والحنابلة في الرواية الأخرى أنه يفسد الصوم لأنه خارج تخلله الشهوة خرج بالمباشرة فيفسد الصوم كالمني.
● القُبلة للصائم إذا كانت تحرك شهوته ولا يأمن على نفسه من الإنزال وخشي من فساد الصوم فإنها تحرم عليه لأنها وسيلة إلى فعل المُحرم وكذلك جميع دواعي الوطء.
● من تعمد تكرار النظر إلى النساء وهو صائم حتى أنزل فسد صومه لأنه إنزال بفعل يتلذذ به ويُمكن التحرز منه‏‏ فيفسد الصوم كالإنزال باللمس وهذا مذهب مالك وأحمد وعطاء والحسن البصري وهو الراجح.
ولكن ذهب مالك وأحمد في رواية عنه إلى وجوب الكفارة مع القضاء والرواية الثانية عن أحمد وجوب القضاء فقط وهو الراجح.
وذهب أبوحنيفة والشافعي‏ والثوري وابن المنذر إلى أنه لا يفسد لأنه إنزال عن غير مباشرة. 
● من نظر نظرة واحدة فصرف بصره فتحركت شهوته لم يفسد صومه‏‏ سواء أنزل أو لم يُنزل لأن الإنسان لا يملك أن يجتنب هذا الشئ فإن بعض الناس يكون سريع الإنزال وقوي الشهوة إذا نظر إلى امرأته أنزل وهذا مذهب أبوحنيفة والشافعي وهو الراجح لأننا لو قلنا يفطر لكان فيه مشقة.
وقال مالك وأحمد عليه القضاء إذا أنزل.
● من فكر في الجماع سواء كان مُتزوجاً أو غير مُتزوج وأنزل بدون أن يحصل منه أي حركة بل أنزل لمجرد التفكير فإنه لا يفسد صومه بذلك عند جمهور العلماء " الحنفية والشافعية والحنابلة " وهو الراجح لأن التفكير في القلب وهو حديث نفس وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم ) رواه البخاري ومسلم.   
ولأن الخاطر لا يُمكن دفعه ولأنه لا نص في الفطر به ولا إجماع‏‏ ولا يُمكن قياسه على المُباشرة ولا تكرار النظر.
وعند المالكية تفصيل في المسألة: فمن أنزل بإدامة التفكير وكانت عادته أن ينزل إذا فكر فسد صومه وعليه القضاء والكفارة على المشهور وإن لم يدم التفكير فعليه القضاء فقط. 
إلا إذا خرج ذلك عن طور المعتاد فيسقط القضاء دفعا للحرج والمشقة. 
● الحُقنة الشرجية التي تُوضع في الدبر لا تفطر الصائم وهو مذهب الظاهرية وهو الراجح وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لأن الأمة أجمعت على أنه يجب على الصائم أن يُمسك عن الأكل والشرب والجماع والحقن في الشرج ليست أكلاً ولا شرباً ولا بمعني الأكل أو الشرب.
بينما ذهب الأئمة الأربعة إلى أنها تُفطر بناء على أن كل ما يصل إلى الجوف فهو مُفطر.
● عمل المنظار للمعدة يفسد الصيام عند جمهور العلماء المالكية والشافعية والحنابلة.
لأن الصيام عندهم يفسد بكل شيء يصل إلى المعدة سواء كان مغذياً أم غير مُغذ.
ووافقهم الحنفية على أن كل ما وصل إلى المعدة فهو مفسد للصيام غير أنهم اشترطوا أن يكون مستقراً في المعدة. 
وبناء على هذا لا يكون منظار المعدة مفسداً للصيام لأنه لا يستقر فيها بل يخرج منها بعد إتمام العملية. 
واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا يفطر إلا بوصول المُغذي إلى المعدة.
فعلى هذا القول لا يكون هذا المنظار مفسداً للصوم وهذا القول هو الراجح لأن النص إنما دل على أن الأكل والشرب مفسداً للصيام 
وهذا المنظار ليس أكلاً ولا شرباً ولا هو في معنى الأكل والشرب لأن الجسم لا ينتفع ولا يتغذى به. 
لكن إذا كان هذا المنظار توضع عليه بعض المواد الدهنية لتسهيل دخوله إلى المعدة أو بعض المحاليل أو مواد أخرى لإزالة العوالق عليه لتسهيل عملية التصوير فإن الصائم يفسد صيامه بوصول هذه المواد إلى المعدة لأن الجسم سوف يمتصها ويتغذى عليها فتكون كالأكل والشرب. 
وهذا ما قرره مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة مؤتمره العاشر بجدة بِخصوص موضوع المُفطرات في مجال التداوي: " أن إدخال منظار من خلال جدار البطن لفحص الأحشاء أو إجراء عملية جراحية عليها إذا لم يُصاحبْه إدخال سوائل 
( محاليل ) أو مواد أخرى فإنه ليس من المُفطرات ".
ومنظار المعدة هو: عبارة جهاز طبي يدخل إلى المعدة عن طريق الفم ويستفاد منه إما في تصوير المعدة أو أخذ عينة منها لفحصها أو لغير ذلك من الأسباب الطبية ثم يخرج الجهاز بعد إتمام عمله عن طريق الفم. 
● خلع الضرس أو السن أثناء الصيام لا بأس به ولكن يجب على الصائم أن يحترز ويحتاط من ابتلاع الدم لأن الدم خارج طارئ غير مُعتاد ابتلاعه يفطر لكن لو تسرب الدم بغير اختياره فإنه لا يضره لأنه غير مُتعمد لهذا الأمر.
● استعمال البخاخ لمرضي الربو جائز للصائم سواء كان صيامه في رمضان أم في غير رمضان وهو الراجح وذلك لأن هذا البخاخ ما هو إلا عبارة عن غاز ليس فيه إلا هواء لا يصل إلى المعدة وإنما يصل إلى القصبات الهوائية فتنفتح لما فيه من خاصية ويتنفس الإنسان تنفساً عادياً بعد ذلك فليس هو بمعنى الأكل ولا الشرب ولا أكلاً ولا شرباً يصل إلى المعدة ومعلوم أن الأصل صحة الصوم حتى يوجد دليل يدل على الفساد من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس صحيح.
● ابتلاع البلغم أو النخامة إذا لم تصل إلى الفم لا تُفطر الصائم فإن وصلت إلى الفم ثم ابتلعها فعلى قولين للعلماء:
القول الأول: لا تُفطر وهو قول أبي حنيفة ومالك ورواية عن أحمد وهو الراجح إلحاقاً لها بالريق فإن الريق لا يبطل به الصوم حتى لو جمع ريقه وبلعه فإن صومه لا يفسد ولأنها لا تُعد أكلاً ولا شرباً ولكن ابتلاعها مُحرم لما فيها من الاستقذار والضرر.
القول الثاني: تُفطر وهو قول الشافعية والمشهور عند الحنابلة إلحاقاً لها بالأكل والشرب.
● الدم الخارج من بدن الإنسان لا يُفطر إذا كان خروجه باختيار الإنسان وتعمد منه وكان كثيراً فحُكمه حُكم الحجامة أي لا يفسد صومه على الراجح.
وكذلك إذا خرج هذا الدم باختيار الإنسان وكان يسيراً فإنه لا يُفطر مثل العينة التي تُؤخذ من دم الصائم للتحليل فإنها لا تُفطر.
وكذلك إذا كان الدم الخارج من بدن الإنسان ليس باختياره فإنه لا يُفطر سواء كان قليلاً أو كثيراً مثل الدم الخارج بسبب الرعاف أو الخارج بسبب حادث ونحو ذلك.
● من أرهقه جوع مُفرط أو عطش شديد فخاف على نفسه الهلاك أو ذهاب بعض الحواس بغلبة الظن لا الوهم أفطر للضرورة ثم يقضي ولا يجوز له الفطر لمُجرد الشدة المُحتملة أو التعب أو خوف المرض مُتوهماً.
● أجمع العلماء على أنه لا شئ على الصائم فيما يبلعه مما يجري مع الريق مما بين الأسنان مما يقدر على رده.
فأن قدر على رده فابتلعه عمداً؟ فسد صومه عند جمهور العلماء وقال أبوحنيفة لا يفسد.
● لا يُكره مضغ اللبان إذا كان لا يتفتت وليس له طعم يتسرب منه شئ إلى الجوف فإن كان يتفتت أو له طعم فيحرم ويفطر به الصائم إن بلعه.
ومن أمثلة ذلك اللبان الذي يحتوي على مواد سكرية ونكهات صناعية فإذا مضغ فإنه يؤدي إلى الإفطار لأن هذه المواد السكرية والنكهات المُضافة تتحلل مع اللعاب وتدخل إلى الجوف ولا شك أنه بهذا الوصف يفطر به الإنسان لأنه يُدخل إلى جوفه غذاء. 
أما في حالة إذا لم تكن فيه مادة تتحلل وتدخل للجوف فإنه لا يفسد به الصيام. 
● يُكره تذوق الطعام أثناء الصيام من غير حاجة إلى ذلك ولا خلاف بين الفقهاء في أن تذوق الصائم للطعام لا يُبطل الصوم إذا لم يتعمد ابتلاع شيء منه.
وكذلك لا يُبطل الصوم لو دخل شيء من الطعام إلى الجوف بغير قصد.
ووجه الكراهة في ذلك: أنه ربما نزل شيء من هذا الطعام إلى الجوف من غير أن يشعر به فيكون في ذوقه لهذا الطعام تعريض لفساد الصوم وأيضاً ربما يكون مُشتهي الطعام كثيراً ثم يتذوقه لأجل أن يتلذذ به وربما يمتصه بقوة ثم ينزل إلى جوفه .
أما إذا كان تذوقه للطعام لحاجة بأن يجعله على طرف لسانه ليعرف حلاوته وملوحته وضدها فلا بأس والحاجة مثل أن يكون طباخاً يحتاج لينظر إلى طعمه ومُلوحته وحلاوته وما أشبه ذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما: ( لا بأس أن يذوق الطعام الخل أو الشيء ما لم يدخل حلقه وهو صائم ) رواه ابن أبي شيبة.
● إذا لم يعزم الصائم على الإفطار ولكنه تردد فقد اختلف العلماء في صيامه.
فقيل: يبطل صومه وهو رواية عند الحنابلة لأن التردد يُنافي العزم.
وقيل: لا يبطل صومه وهو مذهب الحنفية والشافعية ورواية عند الحنابلة وهو الراجح لأن الأصل بقاء النية واستصحاب حُكمها حتى يعزم عزماً جازماً على قطعها وإزالتها ولأن النية لا يصح تعليقها لأن الأصل بقائها حتى تُنقض بالعزم.
● من تمضمض أو استنشق أثناء الصيام فنزل في جوفه شئ بدون قصد منه فإن صومه لم يفسد وبه قال الأوزاعي وإسحاق والشافعي في أحد قوليه وهو الراجح.
بينما ذهب أبوحنيفة ومالك إلى أن صومه يفسد بذلك.
ولا خلاف بين العلماء أنه لو تعمد وقصد ذلك فإن صومه يفسد. 
● إذا خرج من اللثة أو الأسنان دم أثناء الصيام فإنه لا يجوز بلعه ويحرم ذلك ويفسد الصوم ببلعه.
● قطرة الأنف إذا وصل منها شئ إلى الحلق أثناء الصيام فإنها تفطر لأن الأنف منفذ للحلق وهذا قول المالكية والشافعية والحنابلة وهو الراجح لحديث لقيط بن صبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً ) رواه أبوداود والترمذي والنسائي والبيهقي وابن ماجة وابن حبان وابن خذيمة وابن أبي شيبة والطبراني وصححه الشيخ الألباني رحمه الله.
أما إذا لم يصل منها شئ فإنها لا تفطر.
وذهب الحنفية وابن حزم الظاهري إلى أنها لا تبطل الصوم لأن ذلك ليس أكلاً ولا شرباً كما أنه ليس في الكتاب أو السنة ما يدل على أن مناط الحكم هو وصول شيء إلى الحلق أو الجوف 

● لا بأس باستعمال اللبوس في الدبر أثناء الصيام لمن كان مريضاً لأن هذا ليس أكلاً ولا شرباً ولا بمعني الأكل والشرب.
● يجوز للصائم أن يستعمل الغرغرة إذا دعت الحاجة إلى ذلك ولا يفطر به إذا لم يدخل في جوفه منها شئ.
● أجمع العلماء على أن الصائم إذا نام فاحتلم فانه لا يفسد صومه بل يتمه.
● اتفق العلماء على أنه يجب على من أفطر أياماً من رمضان أن يقضي تلك الأيام قبل مجيء رمضان التالي.
فإن أخر القضاء حتى دخل رمضان التالي فلا يخلو من حالين: 

الأول: أن يكون التأخير بعذر كما لو كان مريضاً واستمر به المرض حتى دخل عليه رمضان التالي فهذا لا إثم عليه في التأخير لأنه معذور وليس عليه إلا قضاء الأيام التي أفطرها فقط بالاتفاق العلماء. 
الثاني: أن يكون تأخير القضاء بدون عذر كما لو تمكن من القضاء ولكنه لم يقض حتى دخل رمضان التالي فهذا آثم بتأخير القضاء بدون عذر واتفق العلماء على أن عليه القضاء.
ولكن اختلفوا هل يجب مع القضاء أن يُطعم عن كل يوم مسكيناً أو لا؟
ذهب ‏‏مجاهد وسعيد بن جبير والثوري والأوزاعي ومالك والشافعي‏‏ وأحمد وإسحاق إلى وجوب القضاء والإطعام عن كل يوم مسكيناً واستدلوا بأن ذلك قد ورد عن بعض الصحابة كابن عباس وابن عمر وأبوهريرة رضي الله عنهم.
 وذهب أبوحنيفة والظاهرية إلى أنه لا يجب إلا القضاء فقط وهو الراجح واستدلوا بأن الله تعالى لم يأمر من أفطر من رمضان إلا بالقضاء فقط ولم يذكر الإطعام قال الله تعالى: ( وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) البقرة: 185 .
فالراجح أنه يأثم بالتأخير ولا يجب إلا القضاء فقط ولا يلزمه أن يُطعم عن كل يوم مسكيناً لأن إيجاب الإطعام هنا مُخالف لظاهر القرآن لأن الله تعالى لم يوجب إلا عدة من أيام أخر ولم يوجب أكثر من ذلك وعليه فلا نلزم عباد الله بما لم يلزمهم الله به إلا بدليل تبرأ به الذمة وما روي عن ابن عباس وابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم يُمكن أن يحمل على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب. 
وعلى هذا فإذا احتاط الإنسان وأطعم عن كل يوم مسكيناً كان ذلك حسناً.
● أجمع العلماء على أن المرأة إذا كان عليها صيام شهرين مُتتابعبن بسبب الجماع في نهار رمضان فصامت بعضاً منها ثم حاضت أنها تبني إذا طهرت أي تكمل الأيام بعد ما تطهر فلو صامت 20 يوماً تكمل بقية الستين يوماً بعد أن تطهر وكذلك الرجل إذا مرض مرضاً يمنعه من مُواصلة الصيام ويُبيح له الفطر أو اضطر إلى السفر يُكمل بعدما يزول عُذر كل منهما وكذلك 
لا يجوز له صيام يومي العيد وأيام التشريق بل يجب عليه أن يفطر ويُكمل بعد العيد وانتهاء أيام التشريق.
● من كان عليه صوم من رمضان فله تأخيره ما لم يدخل عليه رمضان آخر لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت‏ ( كان يكون علىَّ الصيام من شهر رمضان‏‏ فما أقضيه حتى يجيء شعبان ) رواه البخاري ومسلم.
ولأن القضاء لا يجب على الفور بل هو واجب وجوباً مُوسعاً في أي وقت وكذلك الكفارة.
● يجوز قضاء شهر رمضان مُتفرقاً والتتابع أفضل هذا قول ابن عباس وأنس بن مالك‏‏ وأبي هريرة وابن محيريز وأبي قلابة‏‏ ومجاهد وأهل المدينة والحسن‏‏ وسعيد بن المسيب وعبيدالله بن عبدالله بن عتبة وإليه ذهب أبوحنيفة ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي‏ وإسحاق وهو الراجح لأن قوله تعالى‏:‏ ) فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ‏‏ ) غير مُقيد بالتتابع وحُكي وجوب التتابع عن علي وابن عمر والنخعي والشعبي.
● من ترك صوم رمضان لمرض واستمر به المرض إلى آخر شوال ثم شفاه الله وشرع في القضاء وخرج شوال يجوز له أن يصوم الست من شوال تابعة لقضاء رمضان ولو في ذي القعدة ولو خرج شهر شوال وذلك لأنه ترك صومها في شوال لعذر فقضاها من بعده كما أن رمضان يترك للعذر ويقضى بعده.
● يجوز لمن عليه قضاء من رمضان أن يتطوع بالصيام قبل قضائه ما لم يضيق الوقت بقدر الأيام التي عليه فحينئذ يجب عليه القضاء ولا يجوز له التطوع لأن القضاء وقته مُوسع بعد رمضان حتي يدخل رمضان الآخر إلا إذا ضاق وقت القضاء فيجب ولكن الأولى أن يبدأ بالقضاء.
● من أفطر أياماً من رمضان بسبب المرض ثم عافاه الله من هذا المرض وأمكنه القضاء ولكنه لم يقض حتى مات فهذا مُفرط ويُستحب لوليه أن يصوم عنه هذه الأيام ولا يجب عليهم ذلك فعن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( من مات وعليه صيام صام عنه وليه ) رواه البخاري ومسلم.
والولي: هو الوارث مثل الأب أو الابن أو البنت أو الأم المهم أن يكون من الورثة وإن تبرع أحد غير الورثة فلا حرج وإن لم يقم أحد بالصيام عنه فإنه يُطعم من تركته لكل يوم مسكيناً. أما من كان مريضاً وأفطر في رمضان وبقي معه المرض حتى مات فلا شي عليه ولا يلزم ورثته القضاء عنه فيما افطره من رمضان.
● لا يجوز للمرأة أن تستعمل حبوب منع الحيض في رمضان من أجل أن تتمكن من الصيام إذا كانت هذه الحبوب تضرها فإذا كانت هذه الحبوب لا تضرها فلا مانع من ذلك بعد مُراجعة الطبيب فإذا قال الطبيب: إنها لا تضر فلا حرج في استعمالها لأن الأصل جوازه ولا يوجد دليل يمنع من ذلك ولكن لو تناولت هذه الحبوب ولم ينزل الحيض فأنها تصوم ولا تقضي لأنها ليست بحائض والحُكم يدور مع علته فمتي وجد الحيض ثبت حُكمه.
القسم الثاني من أقسام الصيام: صيام التطوع
● أهمية صيام التطوع:
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إن الله قال: من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلى عبدي بشيء أحب إِلَيَّ مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إِلَيَّ بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته: كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه... ) رواه البخاري. 
فهذا الحديث فيه دلالة على أن من سعى في نوافل العبادات تقرباً إلى الله أحبه الله وقربه منه ووفقه في سمعه وبصره وكان الله معه يُجيب دعاءه ويعيذه مما يخاف ويحذر وكفى بالله حسيباً والصيام من أحب الأعمال إلى الله فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: ( كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به ) رواه البخاري.
وصيام التطوع هو أحد أقسام الصيام وهو من القرب والعبادات التي يتقرب بها العبد إلى ربه جل وعلا طلباً للجنة وخوفاً من النار فعن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( خمس صلوات في اليوم والليلة فقال: هل عَلَيَّ غيرها؟ قال: " لا إلا أن تطوع " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " وصيام رمضان " قال: هل عَلَيَّ غيره قال: " لا إلا أن تطوع " قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم " الزكاة " قال هل عَلَيَّ غيرها قال " لا إلا أن تطوع " قال فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
" أفلح إن صدق " ) رواه البخاري ومسلم.
 فمن صام يوماً تطوعاً حاز الدرجات العُلى وأحبه الرحمن والاستمرار على ذلك جالب للأجر الجزيل والتوفيق العظيم. 
● أقسام صيام التطوع:
ينقسم صيام التطوع إلى قسمين:
1- صيام تطوع مُطلق : وهو ما جاء في النصوص غير مُقيد بزمن مُعين.
2- صيام تطوع مُقيد: وهو ما جاء في النصوص مُقيداً بزمن مُعين.
● أولا ً: صيام التطوع ( المُطلق ):
● فضل صيام التطوع المُطلق:
رغّب النبي صلى الله عليه وسلم في صيام التطوع المُطلق وحث عليه الأمة لما يترتب عليه من أجر وفضل عظيم ومن ذلك: 

- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة عشرة أمثالها إلى سبعمائة ضعف قال الله عز وجل: إلا الصوم فانه لِي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من أجلي للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه ولخُلُوفُ فيه أطيب عند الله من ريح المسك ) رواه البخاري ومسلم.
- وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( من صام يوماً في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفاً ) رواه البخاري ومسلم .
- وعن سهل رضي الله تعالى عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إن في الجنة باباً يقال له: الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم فيقال: أين الصائمون؟ فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد ) رواه البخاري ومسلم.
- وعن أبي أمامة رضي الله عنه: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من صام يوماً في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقاً كما بين السماء والأرض ) رواه الترمذي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله.
- وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: ( الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة يقول الصيام أي رب منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه قال فيشفعان ) رواه أحمد والطبراني وابن أبي الدنيا والحاكم وصححه الشيخ الألباني رحمه الله.
- وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: ( أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله مُرني بعمل يُدخلني الجنة قال: " عليك بالصوم فإنه لا عدل له ثم أتيته ثانية فقال: عليك بالصوم فإنه لا عدل له ) رواه النسائي وأحمد وصححه الشيخ الألباني رحمه الله.
● ثانياً: صيام التطوع ( الُمقيد ):
يُستحب الإكثار من صيام التطوع المُقيد وهي الأيام التي رغب الرسول الله صلى الله عليه وسلم في صيامها وهذه الأيام هي:
1- صيام يومي الاثنين والخميس: 

فعن عائشة رضي الله عنها قالت: ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس ) رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة وأحمد وصححه الشيخ الألباني رحمه الله.
وعن أبي قتادة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سُئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ( ذلك يوم ولدت فيه ويوم بُعثت أو أنزل عليَّ فيه ) رواه مسلم.
2- صيام يوم وفطر يوم: 
- عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( أفضل الصوم صوم أخي داود كان يصوم يوماً ويُفطر يوماً ولا يفر إذا لاقى ) رواه الترمذي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله.
- وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( أحب الصلاة إلى الله صلاة داود وأحب الصيام إلى الله صيام داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثُلثه وينام سدسه ويصوم يوماً ويفطر يوماً ) رواه البخاري ومسلم.
- وعن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( يا عبدالله بن عمرو إنك لتصوم الدهر وتقوم الليل وإنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين ونهكت لا صام من صام الأبد صوم ثلاثة أيام من الشهر صوم الشهر كله قلت: فإني أطيق أكثر من ذلك قال: فصم صوم داود كان يصوم يوماً ويُفطر يوماً ولا يفر إذا لاقى ) رواه البخاري ومسلم.
3- صيام ثلاثة أيام من كل شهر: 

- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت: ( صوم ثلاثة أيام من كل شهر وصلاة الضحى ونوم على وتر ) رواه البخاري ومسلم.
- وعن عبدالله بن عمرو بن العاص قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( ألم أنبأ أنك تقوم الليل وتصوم النهار فقلت: نعم فقال: " فإنك إذا فعلت ذلك هجمت العين ونفهت النفس صم من كل شهر ثلاثة أيام فذلك صوم الدهر أو كصوم الدهر " قلت: إني أجد بي " { قال مسعر: يعني قوة } قال: " فصم صوم داود عليه السلام وكان يصوم يوماً ويُفطر يوماً ولا يفر إذا لاقى ) رواه البخاري ومسلم.
- وعن مُعاذة العدوية: أنها سألت عائشة رضي الله عنها: ( أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام؟ قالت: نعم فقلت: من أي الشهر كان يصوم؟ قالت: لم يكن يُبالي من أي الشهر يصوم ) رواه مسلم.
● يجوز صيام الثلاثة أيام من كل شهر في أول الشهر أو وسطه أو آخره ويجوز أيضاً أن تُصام مُتتابعة أو مُتفرقة ولكن لو صامها الإنسان في الأيام البيض وهي يوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر لكان أفضل.
- فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ( أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام ) رواه البخاري.
- وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفطر أيام البيض في حضر ولا سفر ) رواه النسائي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. 

- وعن جرير بن عبدالله رضي الله عنه: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر وأيام البيض صبيحة ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة ) رواه النسائي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله.
- وعن قتادة بن ملحان رضي الله عنه قال: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بصيام أيام البيض: ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة ) رواه أبوداود وابن ماجة وصححه الشيخ الألباني رحمه الله.
- وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إذا صمت من الشهر ثلاثاً فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة ) رواه الترمذي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله.
- وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: ( أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة ) رواه النسائي والبيهقي وابن حبان وصححه الشيخ الألباني رحمه الله.
● صيام الثلاثة أيام من كل شهر في الأيام البيض كأداء الصلاة في أول وقتها يعني أفضل وقت لهذه الأيام الثلاثة هو أيام البيض لكن من صام هذه الأيام الثلاثة في غير الأيام البيض حصل على الأجر المُترتب على ذلك.
وهذه الأيام الثلاثة سُميت بيضاً لابيضاض لياليها بنور القمر فالوصف لليالي لأنها بنور القمر صارت بيضاء وهي تُغني عن صيام ثلاثة أيام من كل شهر.
4- صيام أكثر شعبان: 

عن أم سلمة رضي الله عنها: عن النبي صلى الله عليه وسلم: ( أنه لم يكن يصوم من السنة شهراً تاماً يُعلم إلا شعبان يصل به رمضان ) رواه أبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجة وصححه الشيخ الألباني رحمه الله.
وعنها رضي الله عنها قالت: ( ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين مُتتابعين إلا شعبان ورمضان ) رواه الترمذي والنسائي وأحمد وصححه الشيخ الألباني رحمه الله.
وعن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: ( ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في شهر أكثر صياماً منه في شعبان كان يصومه إلا قليلاً بل كان يصومه كله ) رواه أبوداود والترمذي والنسائي وأحمد وصححه الشيخ الألباني رحمه الله.
وعنها رضي الله عنها قالت: ( لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشهر من السنة أكثر صياماً منه في شعبان وكان يقول خذوا من الأعمال ما تُطيقون فإن الله لن يمل حتى تملوا وكان يقول أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل ) رواه مسلم.
والحِكمة من ذلك كما قال بعض أهل العلم: إن كثيراً من الناس يغفلون عن الصيام في شعبان فكان عليه الصلاة والسلام يصوم أكثره وقد ورد ذلك مُعللاً في حديث أسامة بن زيد قال: قلت يا رسول الله: ( لم أرك تصوم شهراً من الشهور ما تصوم من شعبان قال: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر تُرفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يُرفع عملي وأنا صائم ) رواه أبوداود والنسائي وابن خزيمة وصححه الشيخ الألباني رحمه الله 
- وهنا لا بد من الإشارة إلى حديث قد يتعارض في ظاهره مع ما ذكرنا وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا انتصف شعبان فلا تصوموا ) رواه أبوداود والبيهقي وابن خذيمة وصححه الشيخ الألباني رحمه الله.
فيجاب عنه من وجهين:
الأول: إن الحديث مُختلف في تضعيفه وتصحيحه فقد ضعفه الإمام أحمد وابن معين والبيهقي.
الثاني: إن صح فيُحمل النهي في الحديث على من ابتدأ الصيام بالنصف فما بعده أما إذا كان يصوم قبل النصف ثم استمر إلى آخر الشهر فإن النهي لا يشمله وكذلك من كان له صوم مُعتاد فصادف ما بعد شعبان فليصمه لأن ذلك لا يدخل في النهي وقد ورد ما يدل على جوازه ومن ذلك: 
ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوماً فليصمه ).
فهذا يدل على أن الصيام بعد نصف شعبان جائز لمن كانت له عادة بالصيام كرجل اعتاد صوم يوم الاثنين والخميس أو كان يصوم يوماً ويُفطر يوماً... ونحو ذلك.
وروى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله يصوم شعبان إلا قليلاً ) واللفظ لمسلم.
قال النووي رحمه الله: ( قولها: " كان يصوم شعبان كله كان يصومه إلا قليلاً " الثاني تفسير للأول وبيان أن قولها " كله " أي غالبه ) أهـ.
فهذا الحديث يدل على جواز الصيام بعد نصف شعبان ولكن لمن وصله بما قبل النصف.
وقد عمل الشافعية بهذه الأحاديث كلها فقالوا: لا يجوز أن يصوم بعد النصف من شعبان إلا لمن كان له عادة أو وصله بما قبل النصف.
وقد بوب النووي رحمه الله في كتابه "رياض الصالحين": ( باب النهي عن تقدم رمضان بصوم بعد نصف شعبان إلا لمن وصله بما قبله أو وافق عادة له بأن كان عادته صوم الاثنين والخميس ) أهـ.
وذهب جمهور العلماء إلى تضعيف حديث النهي عن الصيام بعد نصف شعبان وبناء عليه قالوا: لا يُكره الصيام بعد نصف شعبان.
قال ابن حجر رحمه الله في " فتح الباري ": ( قال جمهور العلماء: يجوز الصوم تطوعاً بعد النصف من شعبان وضعفوا الحديث الوارد فيه وقال أحمد وابن معين إنه مُنكر ) أهـ.
وممن ضعفه كذلك البيهقي والطحاوي.
وذكر ابن قدامة في "المُغني" أن الإمام أحمد قال عن هذا الحديث: ( ليس هو بمحفوظ وسألنا عنه عبدالرحمن بن مهدي فلم يصححه ولم يحدثني به وكان يتوقاه قال أحمد: والعلاء ثقة لا ينكر من حديثه إلا هذا ) أهـ.
والعلاء هو العلاء بن عبدالرحمن يروي هذا الحديث عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه.
وقد أجاب ابن القيم رحمه الله في "تهذيب السنن" على من ضعف الحديث فقال ما مُحصله: ( إن هذا الحديث صحيح على شرط مُسلم وإن تفرد العلاء بهذا الحديث لا يُعد قادحاً في الحديث لأن العلاء ثقة وقد أخرج له مسلم في صحيحه عدة أحاديث عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه وكثير من السنن تفرد بها ثقات عن النبي صلى الله عليه وسلم وقبلتها الأمة وعملت بها...
ثم قال: وأما ظن معارضته بالأحاديث الدالة على صيام شعبان فلا معارضة بينهما وإن تلك الأحاديث تدل على صوم نصفه مع ما قبله وعلى الصوم المُعتاد في النصف الثاني وحديث العلاء يدل على المنع من تعمد الصوم بعد النصف لا لعادة ولا مضافاً إلى ما قبله ) أهـ.
وسُئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن حديث النهي عن الصيام بعد نصف شعبان فقال: ( هو حديث صحيح كما قال الأخ العلامة الشيخ ناصر الدين الألباني والمُراد به النهي عن ابتداء الصوم بعد النصف أما من صام أكثر الشهر أو الشهر كله فقد أصاب السنة ) أهـ.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ( وحتى لو صح الحديث فالنهي فيه ليس للتحريم وإنما هو للكراهة فقط كما أخذ بذلك بعض أهل العلم رحمهم الله إلا من له عادة بصوم فإنه يصوم ولو بعد نصف شعبان ) أهـ.
وخلاصة القول: أنه يُنهى عن الصيام من شعبان من بداية النصف الثاني فما بعده إلا لمن له عادة بالصيام أو وصل الصيام بما قبل النصف.
والحِكمة من هذا النهي أن تتابع الصيام قد يُضعف عن صيام رمضان.
5- صيام ستة أيام من شوال: 
عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر ) رواه مسلم.
- الأفضل أن يكون صيام ستة أيام من شوال بعد العيد مُباشرة وأن تكون مُتتابعة كما نص على ذلك أهل العلم لأن ذلك أبلغ في تحقيق الاتباع الذي جاء في الحديث "ثم أتبعه" ولأن ذلك من السبق إلى الخير الذي جاءت النصوص بالترغيب فيه والثناء على فاعله.
- لا يشترط في صيام الأيام الستة من شوال التتابع بل يجوز تفريقها داخل الشهر والمُستحب تتابعها لما في ذلك من السبق إلى الخيرات ولأن هذا أسهل لأن الإنسان اعتاد الصوم في رمضان فيسهل عليه الاستمرار فيه ولأن الإنسان إذا أخرها ربما يحصل له التسويف فيقول: غداً أصوم... غداً أصوم حتى تنقضي الأيام ولا يصوم وهذه الأيام الستة تابعة لرمضان.
- ينبغي أن يتنبه الإنسان إلى أن هذه الفضيلة لا تتحقق إلا إذا انتهى رمضان كله ولهذا إذا كان على الإنسان قضاء من رمضان صامه أولاً ثم صام ستاً من شوال وإن صام الأيام الستة من شوال ولم يقض ما عليه من رمضان فلا يحصل هذا الثواب سواء قُلنا بصحة صوم التطوع قبل القضاء أم لم نَقُل وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من صام رمضان ثم أتبعه ) والذي عليه قضاء من رمضان يقال: صام بعض رمضان ولا يقال: صام رمضان.
وعلى هذا يُقال لمن عليه قضاء: صم القضاء أولاً ثم صم ستة أيام من شوال فإن انتهى شوال قبل أن يصوم الأيام الستة لم يحصل له أجرها إلا أن يكون التأخير لعُذر مثل أن تكون امرأة نُفساء ولم تصم أياماً من رمضان ثم شرعت في قضاء الصوم في شوال ولم تنته إلا بعد دخول شهر ذي القعدة فإنها تصوم الأيام الستة ويكون لها أجر من صامها في شوال لأن تأخيرها هنا للضرورة وهو مُتعذر فصار لها الأجر.
6- صيام تسع ذي الحجة:
فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني أيام العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء ) رواه أبوداود والترمذي وابن ماجه وصححه الشيخ الألباني رحمه الله.
وتبدأ هذه التسع من أول أيام ذي الحجة وتنتهي باليوم التاسع وهو يوم عرفة.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ( يسن صوم تسع ذي الحجة وتسع ذي الحجة تبدأ من أول أيام ذي الحجة وتنتهي باليوم التاسع وهو يوم عرفة... ودليل استحبابها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر" والصوم من العمل الصالح ) أهـ.
ولكن هل صام النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأيام – أي أيام التسع؟.
الجواب: ورد في هذه المسألة حديثان ظاهرهما التعارض وهما:
الحديث الأول: عن عائشة رضي الله عنها قالت: ( ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائماً في العشر قط ) رواه مسلم.
أما الحديث الثاني: فقد رواه أبوداود والبيهقي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله عن هنيده عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر ). 
وصحح الشيخ الألباني رحمه الله أيضاً ما رواه النسائي وأحمد بلفظ: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسعاً من ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر ). 
ورُوي في ذلك أيضاً حديث عن حفصة رضي الله عنها قالت: ( أربع لم يكن يدعهن النبي صلى الله عليه وسلم صيام عاشوراء والعشر وثلاثة أيام من كل شهر وركعتين قبل الغداة ) رواه أحمد والنسائي والطبراني وابن حبان ولكن هذا الحديث ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله.
ولقد قام المُحققون من العلماء بالتوفيق بين هذه الأحاديث كالآتي: 
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ( وقد ورد حديثان مُتعارضان في هذه الأيام أحدهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يصوم هذه الأيام التسع والثاني أنه كان يصومها.
وقد قال الإمام أحمد رحمه الله في التعارض بين هذين الحديثين: أن المُثبت مُقدم على النافي ورجح بعض العلماء النفي لأن حديثه أصح من حديث الإثبات لكن الإمام أحمد جعلهما ثابتين كليهما وقال: " أن المُثبت مُقدم على النافي ".
ونحن نقول: إذا تعارضا تساقطا بدون تقديم أحدهما على الآخر فعندنا الحديث الصحيح العام " ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام " فالعمل الصالح في أيام عشر ذي الحجة ومن ذلك الصوم أحب إلى الله من العمل الصالح في العشر الأواخر من رمضان... ) أهـ.
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: ( دل على فضل العمل الصالح في أيام العشر حديث ابن عباس المخرج في صحيح البخاري وصومها من العمل الصالح فيتضح من ذلك استحباب صومها في حديث ابن عباس وما جاء في معناه وهذا يتأيد بحديث حفصة وإن كان فيه بعض الاضطراب ويكون الجمع بينهما على تقدير صحة حديث حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم العشر في بعض الأحيان فاطلعت حفصة على ذلك وحفظته ولم تطلع عليه عائشة أو اطلعت عليه ونسيته ) أهـ.
ولا غرابة في أن يخفى بعض الأشياء على عائشة رضي الله عنها فقد خفي عليها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائماً وكانت تقول: ( من حدثكم أن محمداً صلى الله عليه وسلم بال قائماً فلا تصدقوه ) رغم ثبوت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح.
7- صيام يوم عرفة لغير الحاج:
فعن أبي قتادة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يُكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده ) رواه أبوداود والترمذي وابن ماجه وابن حبان وصححه الشيخ الألباني رحمه الله.
أما صوم يوم عرفة للحاج فقد اختلف العلماء في استحباب صومه على قولين :
القول الأول: يستحب صومه إن لم يضعفه وهو قول الحنفية ورواية عند الحنابلة.
واستدلوا بما يلي:
1- حديث أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده )

وقالوا: أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حض على صيام يوم عرفة أعظم حض وأخبر أنه يكفر ذنوب سنتين فلا يستثنى الحاج من هذا الفضل وهو فيه كغيره والحديث لم يخص غير الحاج بالصوم ولم يصح أيضاً نهي الحاج عن الصوم في هذا اليوم فكانت فضيلة الصوم قائمة للحاج وغيره.
2- ( أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت تصوم يوم عرفة في الحج ) واه مالك في الموطأ وابن أبي شيبة في مصنفه.
3- ( أن عثمان بن أبي العاص كان يرش عليه الماء يوم عرفة وهو صائم ) رواه الطبراني في المعجم الكبير.
4- أن الجمع بين الصوم والدعاء والوقوف بعرفة هو جمع بين قربتين جليلتين فكان مستحباً في حق الحاج أيضاً ما لم يضعفه فإن ضعف كره الصوم في حقه لأن فضيلة صوم يوم عرفة مما يمكن استدراكها في غير سنة الحج بخلاف الوقوف والدعاء في عرفة فهو لا يمكن استدراكه عند عامة الناس.
القول الثاني: يُكره صومه وهو قول جمهور العلماء من المالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة 
وهو الراجح.
واستدلوا بما يلي:
1- حديث عكرمة قال: كنا عند أبي هريرة في بيته فحدثنا: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة ) رواه البخاري في "التاريخ الكبير" وأبوداود والنسائي والبيهقي والحاكم والطبراني وضعفه الشيخ الألباني رحمه الله.
2- وعن ابن أبي نجيح عن أبيه قال سئل ابن عمر عن صوم يوم عرفة بعرفة فقال: ( حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصمه ومع أبي بكر فلم يصمه ومع عمر فلم يصمه ومع عثمان فلم يصمه وأنا لا أصومه ولا آمر به ولا أنهى عنه ) رواه الترمذي والنسائي وابن حبان وأحمد وصححه الشيخ الألباني رحمه الله.
3- وعن أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها قالت: ( أن ناساً اختلفوا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بعضهم هو صائم وقال: بعضهم ليس بصائم فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه ) رواه البخاري ومسلم.
فالثابت عنه صلى الله عليه وسلم إفطاره وهذا هديه ولأن الإفطار أفضل للصائم ليتقوى به علي الدعاء.
8- صيام شهر الُمحرم: 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل ) رواه مسلم.
9- صيام عاشوراء ويوماً قبلها: 

عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجدهم يصومون يوماً يعني عاشوراء فقالوا: هذا يوم عظيم وهو يوم نجى الله فيه موسى وأغرق آل فرعون فصام موسى شكراً لله فقال: ( أنا أولى بموسى منهم فصامه وأمر بصيامه ) رواه البخاري.
وعن أبي قتادة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سُئل عن صيام يوم عاشوراء فقال: ( يُكفر السنة الماضية ) رواه مسلم.
وعن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع ) رواه مسلم.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله: ( ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم يوم عاشوراء ويرغب الناس في صيامه لأنه يوم نجى الله فيه موسى وقومه وأهلك فيه فرعون وقومه. 
فيُستحب لكل مُسلم ومسلمة صيام هذا اليوم شكراً لله عز وجل وهو اليوم العاشر من مُحرم ويُستحب أن يصوم قبله يوماً أو بعده يوماً مُخالفة لليهود في ذلك وإن صام الثلاثة جميعاً التاسع والعاشر والحادي عشر فلا بأس لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
" خالفوا اليهود صوموا يوماً قبله ويوما بعده " وفي رواية أخرى: " صوموا يوما قبله أو يوماً بعده " ) أهـ.
● فائدة: حديث: ( صوموا يوم عاشوراء وخالفوا فيه اليهود صوموا قبله يوماً أو بعده يوماً ) رواه أحمد عن ابن عباس وضعفه الشيخ الألباني رحمه الله.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ( قال العلماء في صيام يوم عاشوراء: إما أن يكون مفرداً أو يصوم معه التاسع أو يصوم معه الحادي عشر وهناك صورة رابعة وهي أن يصوم التاسع والعاشر والحادي عشر فيكون ثلاثة أيام من الشهر والأفضل لمن لا يُريد أن يصوم إلا يومين أن يصوم التاسع والعاشر ).
وقال أيضاً رحمه الله: ( الأفضل أن يصوم يوم العاشر ويضيف إليه يوماً قبله أو يوماً بعده وإضافة اليوم التاسع إليه أفضل من الحادي عشر ) أهـ.
وقال أيضاً: ( ذكر بعض أهل العلم أن صيام عاشوراء له ثلاث حالات:
الحال الأولى: أن يصوم يوماً قبله أو يوماً بعده.
الحال الثانية: أن يفرده بالصوم.
الحال الثالثة: أن يصوم يوماً قبله ويوماً بعده.
وذكروا أن الأكمل أن يصوم يوماً قبله ويوماً بعده ثم أن يصوم التاسع والعاشر ثم أن يصوم العاشر والحادي عشر ثم أن يفرده بالصوم والذي يظهر أن إفراده بالصوم ليس بمكروه لكن الأفضل أن يضم إليه يوماً قبله أو يوماً بعده ) أهـ.
● مسائل مُتفرقة تتعلق بما سبق في صيام التطوع:
● اختلف العلماء في حُكم تبييت النية في صيام التطوع فذهب مالك والليث وابن أبي ذئب والظاهرية إلى أنه لا يصح صوم النفل إلا بنية من الليل مثل الفرض ورُوي ذلك عن ابن عمر وحفصة وعائشة رضي الله عنهم.
واستدلوا بعموم حديث حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له ) رواه أبوداود والترمذي والبيهقي وابن خزيمة والدارقطني والطبراني وصححه الشيخ الألباني رحمه الله.
وفي رواية عند النسائي والبيهقي والدارمي: ( من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له ).
وفي رواية أيضاً عند النسائي والبيهقي: ( من لم يُبيت الصيام من الليل فلا صيام له ).
بينما ذهب جمهور العلماء " أبوحنيفة والشافعي وأحمد " إلى عدم اشتراط تبيت النية في صيام التطوع المُطلق وأن ذلك واجب في صوم الواجب فقط ورُوي ذلك عن أبي الدرداء و أبي مسعود وحذيفة وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والنخعي.
فإنشاء الصيام من النهار في التطوع المُطلق جائز على خلاف بينهم في آخر وقت الإنشاء.
فعند الحنفية آخر وقت نية صوم التطوع الضحوة الكبرى أي نصف النهار وعند الشافعية قبل الزوال وعند الحنابلة يمتدّ وقتها إلى ما بعد الزوال.
والراجح جواز ذلك قبل الزوال أو بعده بشرط أن لا يأتي مُفطراً من بعد طلوع الفجر لحديث عائشة أم المؤمنين قالت: ( دخل عَلَيَّ النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ فقلنا: لا قال: فإنى إذن صائم ثم أتانا يوماً آخر فقلنا: يا رسول الله أهدي لنا حيس فقال: أرينيه فلقد أصبحت صائماً فأكل ) رواه مسلم.
ووجه الاستدلال هو أن قوله " إذاً " في الحديث ظرف للزمان الحاضر فأنشأ النية من النهار فدل ذلك على جواز إنشاء النية في النفل المُطلق في أثناء النهار.
ولكن هل يُثاب ثواب يوم كامل أو يثاب من النية؟ على قولين للعلماء:
والصحيح أنه لا يُثاب إلا من وقت النية فقط لعموم حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى ) رواه البخاري ومسلم.
ولأنه قبل النية لم يكن صائماً وهو مذهب الحنابلة وذهبت طائفة أخرى إلى أن الأجر يُكتب له من أول اليوم لأن الصيام عمل واحد.
أما النفل المُعين في الصيام مثل صيام يوم الاثنين والخميس وصيام الأيام البيض وصيام الثلاثة أيام من كل شهر وصيام الست من شوال وصيام يوم عرفة وعاشوراء ونحو ذلك إذا نواه الإنسان أثناء النهار لا يحصل له ثواب ذلك اليوم كاملاً.
فمثلاً من نوي صيام يوم الاثنين في أثناء النهار فلا يُثاب ثواب من صام يوم الاثنين من أول النهار ولا يصدق عليه أنه صام يوم الاثنين لأن الصوم من طلوع الفجر إلى غُروب الشمس لابد أن تستوعب النية هذا الزمن ولو خلا جزء من هذا الزمن عن النية لم يقل الناس أنه صام يومه لأن يومه يكون ناقصاً وكذلك لو أن أحداً قام من بعد طلوع الفجر ولم يأكل شيئاً وفي نصف النهار نوي الصوم على أنه من أيام الست ثم صام بعد هذا اليوم خمسة أيام فيكون قد صام خمسة أيام ونصفاً فهذا لا يحصل على ثواب أجر صيام الأيام الستة لأنه لم يصم ستة أيام ولأن الحديث فيه: ( من صام رمضان ثم اتبعه ستاً من شوال ) رواه مسلم عن أبي أيوب الأنصاري رضي اللَّه عنه.
ولأن الأعمال بالنيات وهذا يقال في صوم عرفة أما لو كان الصوم نفلاً مُطلقاً فإنه يصح ويُثاب من وقت نيته فقط.
● يجوز لمن يصوم صوم تطوع أن يُفطر ولو بغير عُذر ولا يلزمه القضاء وهو مذهب أحمد والثوري والشافعي.
وقيل: لا يجوز الإفطار للمتطوع ويلزمه القضاء إذا فعل وهو مذهب أبوحنيفة ومالك والحسن البصري ومكحول والنخعي.
والراجح هو جواز الإفطار ولو بغير عُذر ولا يلزمه القضاء لأن الصائم فيه أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر.
فعن أم هانئ رضي الله عنها: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها فدعى بشراب فشرب ثم ناولها فشربت فقالت: يا رسول الله أما إني كنت صائمة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصائم المتطوع أمين نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر ) رواه الترمذي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله.
وللحديث السابق عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: ( دخل عليَّ النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء فقلنا: لا قال: فإني إذن صائم ثم أتانا يوماً آخر فقلنا: يا رسول الله أهدي لنا حيس فقال: أرينيه فلقد أصبحت صائما فأكل ) رواه مسلم.
وروي عن ابن عمر وابن عباس أنهما أصبحا صائمين ثم أفطرا.
وقال ابن عمر: لا بأس به ما لم يكن نذراً أو قضاء رمضان.
وقال ابن عباس: إذا صام الرجل تطوعاً ثم شاء أن يقطعه قطعه وإذا دخل في صلاة تطوعاً ثم شاء أن يقطعها قطعها.
وقال ابن مسعود: متى أصبحت تريد الصوم فأنت على آخر النظرين إن شئت صم وإن شئت أفطرت.
● اختلف العلماء فيمن شرع في صيام التطوع هل يجب عليه إتمامه أم لا؟ على قولين :
القول الأول: أنه لا يلزم إتمامه وهو الراجح وهذا مذهب الشافعية والحنابلة.
واستدلوا بما يلي :
1- عائشة أم المؤمنين قالت: ( دخل عَلَيَّ النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ فقلنا: لا قال: فإنى إذن صائم ثم أتانا يوماً آخر فقلنا: يا رسول الله أهدي لنا حيس فقال: أرينيه فلقد أصبحت صائماً فأكل ) رواه مسلم.
2- عن أبي جحيفة قال: (... فجاء أبوالدرداء فصنع له - أي لسلمان - طعاماً فقال: كل فإني صائم قال سلمان: ما أنا بآكل حتى تأكل قال فأكل... فقال له سلمان: إن لربك عليك حقاً ولنفسك عليك حقاً ولأهلك عليك حقاً فأعط كل ذي حق حقه فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان ) رواه البخاري.
3- عن إبراهيم بن عبيد قال: صنع أبوسعيد الخدري طعاماً فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال رجل من القوم: إني صائم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( صنع لك أخوك وتكلف لك أخوك أفطر وصم يوماً مكانه ) رواه الدراقطني وحسنه الحافظ ابن حجر في الفتح.
4- عن أم هانئ رضي الله عنها قالت: (يا رسول الله لقد أفطرت وكنت صائمة فقال لها: أكنت تقضين شيئاً قالت: لا قال: فلا يضرك إن كان تطوعاً ) رواه أبو داود والبيهقي والطبراني والدارمي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله.
القول الثاني: أنه يلزم إتمامه فإن أفسده فعليه القضاء وهذا مذهب الحنفية واستدلوا على وجوب القضاء بحديث عائشة رضي الله عنها قالت: ( أهدي لي ولحفصة طعام وكنا صائمتين فأفطرنا ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا له: يا رسول الله إنا أهديت لنا هدية فاشتهيناها فأفطرنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عليكما صوما مكانه يوماً آخر ) رواه أبوداود والترمذي وضعفه الشيخ الألباني رحمه الله. 

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ( إذا كان الإنسان صائماً صيام نفل وحصل له ما يقتضي الفطر فإنه يفطر وهذا هو الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم جاء إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقال: " هل عندكم شيء؟ " فقالت: أهدي لنا حيس فقال: " فأرينيه فلقد أصبحت صائماً " فأكل منه صلى الله عليه وسلم وهذا في النفل وليس في الفرض ) أهـ.
فالأفضل للصائم المُتطوع أن يُتمّ صومه ما لم تُوجد مصلحة شرعية راجحة في قطعه لقوله تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ ) محمد: 33.
وهو مذهب أكثر العلماء أن سائر النوافل من الأعمال لا تلزم بالشروع‏ ولا يجب قضاؤها إذا خرج منها إلا الحج والعمرة فإنهما يُخالفان سائر العبادات في هذا.
ولكن هل يُثاب من أفطر بغير عذر على ما مضى من صومه؟ 
قال بعض أهل العلم بأنه لا يُثاب ألبتة.
وقال غيرهم أنه إذا أفطر لمصلحة شرعية مُعتبرة فله أجر على فطره لا على صيامه كمن أفطر لمآنسة ضيف أو بر بأم ونحو ذلك. 
ولعل الأقرب أنه له الأجر على ما فات وكذا الأجر على إفطاره للمصلحة إن كان ثمة مصلحة 
● لا يجوز للمرأة أن تصوم نفلاً وزوجها حاضر إلا بإذنه وهو قول جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ) رواه البخاري ومسلم.
وإذا صامت الزوجة تطوعاً بغير إذن زوجها فله أن يُفطرها وهو قول الحنفية والشافعية والمالكية إلا أن المالكية خصُّوا جواز تفطيرها بالجماع فقط إن احتاج إليه أما بالأكل والشرب فليس له ذلك لأن احتياجه إليها والموجب إلى تفطيرها إنما هو من جهة الوطء وهو قول الحنابلة وذلك لأن حقه واجب وهو مُقدم على التطوع.
وإذا صامت نفلاً بإذنه فإنه لا يحل له أن يفسد صومها لأنه أذن لها.
ولكن لو أذن لها الزوج في الصيام ثم طلب منها أن تأتي للفراش فهل الأفضل أن تستمر في الصوم وتمتنع أو أن تجيب الزوج؟ 
الثاني أفضل: أي تجيب الزوج لأن إجابتها للزوج من باب الواجبات والصوم تطوعاً من باب المُستحبات وإذا تعارض الواجب مع المُستحب قُدم الواجب.
ولأنه ربما لو أبت مع شدة رغبته ربما يكون في قلبه شيء عليها فتسوء العشرة بسبب ذلك.
● الصيام في شهر رجب ليس له فضل زائد على غيره من الشهور ولم يرد في السنة الصحيحة أن للصيام فيه فضيلة مُخصوصة وأن ما جاء في ذلك مما لا يُنهض للاحتجاج به.
● الحالات والأيام التي ورد النهي عن الصيام فيها: 
الحالات والأيام التي ورد النهي عن الصيام فيها هي:
(1) صيام يومي العيدين: 

أجمع العلماء على أن صوم يومي عيد الفطر وعيد الأضحى مُحرم لما ثبت عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: ( نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر والنحر... ) رواه البخاري.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( نهى عن صيام يومين يوم الأضحى ويوم الفطر ) رواه مسلم.
(2) صيام أيام التشريق إلا للحاج المُتمتع أو القارن الذي لم يجد الهدي:
أيام التشريق عند اللغويين والفقهاء هي: ثلاثة أيام بعد يوم النحر "عيد الأضحى": ( الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ) وسُميت بذلك لأن الناس كانوا يُشرقون فيها اللحم أي يقددونه ثم ينشرونه في الشمس من أجل أن ييبس حتى لا يعفن ويفسد.
واختلف العلماء في صوم أيام التشريق على قولين هما:
القول الأول: لا يجوز صومها مُطلقاً لا عن تمتع ولا قران ولا غيره وهو أظهر القولين في مذهب الشافعي وبه قال أبوحنيفة وابن المنذر وغيرهما.
فعن أبي مُرة مولى أم هانئ أنه دخل مع عبدالله بن عمرو على أبيه عمرو بن العاص فقرب إليهما طعاماً فقال: كُل فقال: إني صائم فقال عمرو: كُل فهذه الأيام التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بإفطارها وينهانا عن صيامها... ) رواه أبوداود والبيهقي والحاكم وصححه الشيخ الألباني رحمه الله.
وعن نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( أيام التشريق أيام أكل وشرب ) رواه مسلم.
القول الثاني: يجوز صومها للمتمتع والقارن إذا لم يجد الهدي ولا يجوز لغيره وهو قول مالك والاوزاعي وإسحاق والشافعي في أحد قوليه ورواية عن أحمد وهو الراجح.
فعن عروة عن عائشة وعن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهم قالا: ( لم يُرخص في أيام التشريق أن يُصمن إلا لمن لم يجد الهدي ) رواه البخاري.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله: ( يوم عيد النحر وأيام التشريق كلها لا تُصام لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك إلا أن أيام التشريق قد جاء ما يدل على جواز صومها عن هدي التمتع والقران خاصة لمن لم يستطع الهدي أما كونها تُصام تطوعاً أو لأسباب أخرى فلا يجوز كيوم العيد ) أهـ.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ( يجوز للقارن والمتمتع إذا لم يجدا الهدي أن يصوماً هذه الأيام الثلاثة حتى لا يفوت موسم الحج قبل صيامهما وما سوى ذلك فإنه لا يجوز صومها حتى ولو كان على الإنسان صيام شهرين متتابعين فإنه يفطر يوم العيد والأيام الثلاثة التي بعده ثم يواصل صومه ) أهـ. 

ويوجد قول ثالث في هذه المسألة: وهو جواز صيامها لكل أحد تطوعاً وغيره حكاه ابن المنذر عن الزبير بن العوام وابن عمر وابن سيرين.
(3) صوم يوم الجُمعة مُنفرداً:
اختلف العلماء في حُكم صوم يوم الجُمعة مُنفرداً على قولين:
القول الأول: يُكره لمن قصده وأفرده وهو مذهب الجمهور من الشافعية والحنابلة وبعض المالكية وهو الراجح.
فعن محمد بن عباد قال: سألت جابراً رضي الله عنه: ( نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة قال: نعم يعني أن يُفرد بصوم ) رواه البخاري ومسلم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ( لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوماً قبله أو بعده ) رواه البخاري ومسلم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( إن يوم الجمعة يوم عيد فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إلا أن تصوموا قبله أو بعده ) رواه ابن خذيمة والحاكم وأحمد وضعفه الشيخ الألباني رحمه الله.  

وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ( من كان منكم مُتطوعاً من الشهر فليصم يوم الخميس ولا يصم يوم الجمعة فإنه يوم طعام وشراب وذكر ) رواه ابن أبي شيبة وضعفه الشيخ الألباني رحمه الله.
- واختلف العُلماء في هذا النهي هل هو للتحريم أم للكراهة؟
قيل: النهي للتحريم لأن الأصل في النهي أنه للتحريم وهو مذهب الظاهرية.
وقيل: للكراهة وهو مذهب الجمهور وهو الراجح.
لكن تزول هذه الكراهة إذا ضم إليه يوم آخر أو وافق يوم الجمعة صيام مُعتاد له كيوم عرفة أو عاشوراء أو كأن يصوم يوماً ويفطر يوماً فصادف يوم صيامه يوم الجُمعة فلا يُكره وهو الراجح لقوله صلى الله عليه وسلم: ( إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم ) وقوله: ( إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده ). 
ولحديث جويرية بنت الحارث رضي الله عنها: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال: " أصمت أمس؟ " قالت: لا قال: " تريدين أن تصومي غداً؟ " قالت: لا قال: " فأفطري " ) رواه البخاري.
مسألة: قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ( يُكره إفراد يوم الجمعة لكونه يوم الجُمعة أما لو أُفرد يوم الجمعة لأنه لا يتفرغ إلا في هذا اليوم فلا بأس لأنه لم يفرد يوم الجمعة لأنه يوم الجمعة ولكن لأنه لا فراغ له إلا في هذا اليوم ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: " لا تخصوا يوم الجمعة بصيام ولا ليلتها بقيام " أخرجه مسلم ) أهـ.
القول الثاني: أن صوم يوم الجمعة مستحب وهو مذهب الحنفية وروي ذلك عن مالك قال يحيى: ( سمعت مالكا يقول: لم أسمع أحداً من أهل العلم والفقه ومن يقتدى به ينهى عن صيام يوم الجمعة وصيامه حسن وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه وأراه كان يتحراه ) أهـ.
واستدلا بحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من غرة كل شهر وقلما يُفطر يوم الجمعة ) رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة وأحمد وصححه الشيخ الألباني رحمه الله.
- وخلاصة القول: أن صيام يوم الجمعة مُنفرداً يُكره ويزول بأمرين:
الأول: إذا لم يُفرده بالصيام بل جمع معه غيره.
الثاني: أن يوافق يوم الجمعة صيام مُعتاد كأن يصوم يوماً ويفطر يوماً فصادف يوم صيامه يوم الجمعة.
- واختلف العلماء في سبب النهي عن إفراده على أقوال: 
أحدها: لكونه يوم عيد والعيد لا يُصام. 
ثانيها: لئلا يُضعف عن العبادة. 
ثالثها: لخوف المُبالغة في تعظيمه فيفتتن به كما افتتن اليهود بالسبت.
رابعها: لخوف اعتقاد وجوبه. 
خامسها: لخشية أن يُفرض عليهم. 
سادسها: لمخالفة المشركين لأنه يجب عليهم صومه ونحن مأمورون بمخالفتهم.
وأقوى هذه الأقوال وأولاها بالصواب أولها وقد ورد فيه حديثان ولكنهما ضعيفان: 
الحديث الأول: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( إن يوم الجمعة يوم عيد فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إلا أن تصوموا قبله أو بعده ) رواه ابن خذيمة والحاكم وأحمد وضعفه الشيخ الألباني رحمه الله.
الحديث الثاني: عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ( من كان منكم مُتطوعاً من الشهر فليصم يوم الخميس ولا يصم يوم الجمعة فإنه يوم طعام وشراب وذكر ) رواه ابن أبي شيبة وضعفه الشيخ الألباني رحمه الله.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ( الحِكمة في النهي عن تخصيص يوم الجمعة بالصيام أن يوم الجُمعة عيد للأسبوع فهو أحد الأعياد الشرعية الثلاثة لأن الإسلام فيه أعياد ثلاثة هي: عيد الفطر من رمضان وعيد الأضحى وعيد الأسبوع وهو يوم الجُمعة فمن أجل هذا نهي عن إفراده بالصوم ولأن يوم الجُمعة يوم ينبغي فيه للرجال التقدم إلى صلاة الجمعة والاشتغال بالدعاء والذكر فهو شبيه بيوم عرفة الذي لا يُشرع للحاج أن يصومه لأنه مُشتغل بالدعاء والذكر... ) أهـ.
(4) صوم يوم السبت في غير الفرض:
يوم السبت له في صوم التطوع حالتان:
الحالة الأولى: أن يُفرد صومه.
الحالة الثانية: أن يُصام معه غيره من الأيام قبله أو بعده.
أما الحالة الأولى: وهى إفراده بالصوم في التطوع فقد اختلف الفقهاء في حُكمه على قولين: 
القول الأول: يُكره صومه وهو قول جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في المذهب لحديث عبد الله بن بُسر عن أخته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض الله عليكم فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضغه ) رواه الترمذي والنسائي وأبوداود وابن خزيمة وابن ماجة وابن حبان وصححه الشيخ الألباني رحمه الله.
وقالوا: هذا الحديث محمول على كراهية تخصيص إفراد يوم السبت بصيام ولكن ذلك مُقيد بما إذا لم يُوافق عادة لصومه أو يصومه عن قضاء أو نذر أو كفارة.
والحِكمة في النهي عن صومه أنه يوم تعظمه اليهود ويُمسكون فيه عن الأشغال والأعمال ويتفرغون فيه للعبادة فتخصيص صيامه تشبه بهم ومشابهة الكفار مُحرمة.
القول الثاني: يجوز صومه مُطلقاً بلا كراهة وهو قول مالك ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله.
وضعفوا حديث عبد الله بن بُسر لاضطرابه ولمخالفته الأحاديث الصحيحة الدالة على جواز صيام السبت في التطوع.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله: ( صوم يوم السبت صحيح ولو مفرداً والحديث الذي فيه النهي عن صوم يوم السبت حديث ضعيف مُضطرب عند أهل العلم لا يُعتمد عليه لكن لو صمت السبت مع الأحد أو مع الجمعة كان أفضل وإلا فالصوم ليوم السبت مُفرداً الصحيح أنه لا حرج فيه وأن الحديث فيه ضعيف لاضطرابه وعدم استقامة أسانيده ) أهـ.
أما الحالة الثانية: وهى أن يُصام معه غيره من الأيام كيوم قبله مثل الجمعة أو يوم بعده مثل الأحد فهذا يجوز ولا يُكره وهذا ما ذهب إليه أكثر الفقهاء.
وقالوا: إذا جُمع صيام يوم السبت مع الجُمعة أو مع الأحد فإن الكراهة تزول.
وثبت عن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال: ( أصمت أمس قالت: لا قال: تريدين أن تصومي غداً قالت: لا قال: فأفطري ) رواه البخاري. 
وهذا يقتضي التصريح لها بصوم يوم السبت مع الجُمعة.
ولحديث عائشة رضي الله عنها قالت: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس ) رواه الترمذي.
وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع الصغير ومختصر الشمائل المُحمدية وضعفه في ضعيف سنن الترمذي وتمام المنة.
وهذا فيه دليل على جواز صوم يوم السبت مع الأحد.
وروى النسائي والبيهقي وابن حبان وابن خذيمة وأحمد والحاكم والطبراني أن كريباً مولى ابن عباس أخبره أن ابن عباس وناساً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثوني إلى أم سلمة رضي الله عنها أسألها عن أي الأيام كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر لها صياماً؟ فقالت: يوم السبت والأحد فرجعت إليهم فأخبرتهم فكأنهم أنكروا ذلك فقاموا بأجمعهم إليها فقالوا: إنا بعثنا إليك هذا في كذا وكذا فذكر أنك قلت: كذا وكذا فقالت: صدق إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما كان يصوم من الأيام يوم السبت والأحد وكان يقول: ( إنهما يوما عيد للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم ).
وهذه الحديث أيضاً حسنه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع وصحيح ابن خزيمة ثم تراجع الشيخ وضعفه في السلسلة الضعيفة وضعيف الترغيب والترهيب وضعيف موارد الظمآن وجلباب المرأة المسلمة.
(5) صوم يوم الشك: 

يوم الشك هو: اليوم الذي لا يُعلم هل هو اليوم الأول من رمضان أو اليوم الآخر من شعبان إذا حال دون رُؤية الهلال ما يمنع الرؤية من سحاب أو ضباب أو دُخان أو غبار ونحو ذلك أما في حالة إذا كانت السماء صافية فلا يحدث في ذلك الشك.
والعلماء في حُكم صومه اختلفوا على أقوال:
القول الأول: يحرم صومه إذا قصد به الاحتياط لرمضان وهو الراجح وهو مذهب جمهور العلماء أبوحنيفة ومالك والشافعي وبه قال الأوزاعي والثوري وأبوثور وأبوعبيد وإسحاق بن راهويه وداود بن علي لحديث عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: ( من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم ) رواه أبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجة والدارمي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله.
وروي في كراهة صوم يوم الشك عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وحذيفة وبن مسعود وبن عباس وأبو هريرة وأنس بن مالك. 

ومن التابعين سعيد بن المسيب وأبو وائل والشعبي وعكرمة وإبراهيم النخعي والحسن وبن سيرين.
القول لثاني: يجب صومه احتياطاً بنية رمضان وهو رواية عن أحمد.
القول الثالث: الناس تبع الإمام فإن صام صاموا وإن أفطر أفطروا وهو رواية أخرى عن أحمد. 

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ( صيام يوم الشك أقرب الأقوال فيه أنه حرام لقول عمار بن ياسر رضي الله عنه: " من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم " ولأن الصائم في يوم الشك مُتعد لحدود الله عز وجل لأن حدود الله أن لا يُصام رمضان إلا برؤية هلاله أو إكمال شعبان ثلاثين يوماً ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: 
" لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوماً فليصمه " ثم إن الإنسان الذي تحت ولاية مُسلمة يتبع ولايته إذا ثبت عند ولي الأمر دخول الشهر فليصمه تبعاً للمُسلمين وإذا لم يثبت فلا يصمه ) أهـ. 
مسألة: يجوز صوم يوم الشك في حالة إذا وافق صومه عادة للإنسان كأن يصوم يوماً ويُفطر يوماً لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم ) رواه البخاري.
(6) صوم الدهر:
المقصود بصوم الدهر صيام جميع أيام السنة باستثناء الأيام الخمسة التي يحرم فيها الصوم وهي يوما الفطر والأضحى وأيام التشريق الثلاثة.
وقد اختلف أهل العلم في حُكمه على أقوال حتى اختلف أصحاب المذهب الواحد في المسألة ووقع الاضطراب في النقل عن المُعتمد في المذاهب لهذا السبب. 
والذي يتبين أن الخلاف في المسألة بالإجمال جاء على قولين: 
 القول الأول: يُنهى عن صوم الدهر مُطلقاً إما على وجه الكراهة كما هو مذهب الحنفية أو على وجه التحريم وهو المشهور في مذهب أحمد وذهب إليه ابن حزم وهو الراجح.
واستدل أصحاب هذا القول بما يلي:
1- عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا صام من صام الأبد ) رواه البخاري ومسلم.
 2- عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ( جاء ثلاث رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فلما أخبروا كأنهم تقالوها فقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبداً وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداً فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني ) رواه البخاري ومسلم.
3- وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( كيف بمن يصوم الدهر كله؟ قال: لا صام ولا أفطر ) رواه مسلم.
فدل قوله صلى الله عليه وسلم على أن صيام الدهر مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
القول الثاني: يُستحب صوم الدهر وهو قول المالكية والشافعية.
والاستحباب مُقيد عندهم بأن لا يُؤدي صوم الدهر إلى تقصير في أداء الحقوق والواجبات أو يخاف الصائم ضرراً على نفسه.
واستدل أصحاب هذا القول بما يلي:
1- عموم الآيات والأحاديث الدالة على فضل العبادة وعمل الخير ومنها قوله تعالى: ( مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ) الأنعام: 160.
2- عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من صام يوماً في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفاً ) رواه البخاري ومسلم.
وأجيب عن هذين الدليلين بأنهما عامان في كل صيام وقد جاءت الأدلة السابقة بتخصيص صيام الدهر من عموم الاستحباب.
3- عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ! إني رجل أسرد الصوم أفأصوم في السفر؟ قال: صم إن شئت وأفطر إن شئت ) رواه مسلم.
وموضع الدلالة هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يُنكر عليه سرد الصوم.
4- ما ورد من مُتابعة بعض الصحابة رضوان الله عليهم للصوم ومن ذلك:
- عن ثابت البناني قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ( كان أبوطلحة لا يصوم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الغزو فلما قبض النبي صلى الله عليه وسلم لم أره مُفطراً إلا يوم فطر أو أضحى ) رواه البخاري.
- عن زرعة بن ثوب قال: سألت عبدالله بن عمر عن صيام الدهر قال: ( كنا نعد أولئك فينا من السابقين ) رواه البيهقي وابن خذيمة.
- عن عروة أن عائشة رضي الله عنها: ( كانت تصوم الدهر في السفر والحضر ) رواه البيهقي
وقد أجاب ابن حزم رحمه الله عن حديث حمزة بن عمرو الأسلمي وغيره من الصحابة الذين ورد أنهم كانوا يسردون الصوم: بأن سرد الصوم ليس هو صيام الدهر كله وإنما هو مُتابعة الصيام لأشهر طويلة حتى يُقال: لا يُفطر ولكن ليس صيام العام كله وروى عن بعض الصحابة كعمر بن الخطاب رضي الله عنه النهي الصريح عن صيام الدهر.
والراجح في هذه المسألة هو القول الأول الذي ينهى عن صيام الدهر والمنع منه وذلك لقوة الأدلة وصراحتها.
(7) الوصال في الصوم: 
الوصال في الصيام هو: وصل صيام يومين أو أكثر بدون إفطار أي أنه يُواصل الصيام في الليل فلا يأكل ولا يشرب.
وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يُواصل الصيام وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم لكونه يُطعمه ربه ويُسقيه ولكنه نهى أمته عن الوصال في الصيام شفقة عليهم ورحمة بهم. 

روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا تُواصلوا قالوا: إنك تُواصل قال: إني لست مثلكم إني أبيت يُطعمني ربي ويسقيني فلم ينتهوا عن الوصال قال: فواصل بهم النبي صلى الله عليه وسلم يومين أو ليلتين ثم رأوا الهلال فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكل لهم ).
وحُكم الوصال عند جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة أنه لا يجوز لحديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال قالوا: إنك تواصل قال: إني لست مثلكم إني أطعم وأسقى ) رواه البخاري ومسلم.
قال ابن حزم رحمه الله: ( ولا يحل صوم الليل أصلاً ولا أن يصل المرء صوم يوم بصوم يوم آخر لا يُفطر بينهما وفرض على كل أحد أن يأكل أو يشرب في كل يوم وليلة ولابد... ) أهـ 

والحِكمة من النهي عن الوصال في الصوم أن لا يضعف عن الصيام وعن الصلاة وعن سائر العبادات أو إن يُصاب بالتعب الشديد والملل.
وذهب الإمام أحمد وإسحق وابن المنذر وابن خزيمة إلى جوز الوصال إلى السحر ما لم تكن مشقة على الصائم لما رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر ). 
قال ابن القيم رحمه الله: ( أعدل الأقوال: أن الوصال يجوز من سحر إلى سحر وهذا هو المحفوظ عن أحمد وإسحاق لحديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم: 
" لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر " رواه البخاري وهو أعدل الوصال وأسهله على الصائم وهو في الحقيقة بمنزلة عشائه إلا أنه تأخر فالصائم له في اليوم والليلة أكلة فإذا أكلها في السحر كان قد نقلها من أول الليل إلى آخره والله أعلم ) أهـ.
وقال ابن حجر رحمه الله: ( ذهب أحمد وإسحاق وابن المنذر وابن خزيمة وجماعة من المالكية إلى جواز الوصال إلى السحر لحديث أبي سعيد المذكور وهذا الوصال لا يترتب عليه شيء مما يترتب على غيره إلا أنه في الحقيقة بمنزلة عشائه إلا أنه يؤخره لأن الصائم له في اليوم والليلة أكلة فإذا أكلها السحر كان قد نقلها من أول الليل إلى آخره وكان أخف لجسمه في قيام الليل ولا يخفى أن محل ذلك ما لم يشق على الصائم وإلا فلا يكون قربة... ) أهـ.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ( الوصال أن يقرن الإنسان بين يومين في صوم يوم واحد بمعنى ألا يفطر بين اليومين.
وحُكمه قيل: إنه حرام وقيل: إنه مكروه وقيل: إنه مباح لمن قدر عليه فالأقوال فيه ثلاثة.
والذي يظهر فيه التحريم لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن الوصال فأبوا أن ينتهوا فتركهم وواصل بهم يوماً ويوماً حتى دخل الشهر أي: شهر شوال فقال صلى الله عليه وسلم: " لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكل لهم " وهذا يدل على أنه على سبيل التحريم فالقول بالتحريم أقواها ولكن مع ذلك ليس عندي فيه جزم لأنه لو كان حراماً كما تحرم الميتة ولحم الخنزير لمنعهم الرسول صلى الله عليه وسلم من فعله منعاً باتاً لكنه نهاهم عن ذلك رفقاً بهم ولهذا ذهب بعض الصحابة رضي الله عنهم إلى جواز الوصال لمن قدر عليه مُعللاً ذلك بأنه إنما نهي عن الوصال من أجل الرفق بالناس لأنه يشق عليهم فكان عبدالله بن الزبير رضي الله عنه يُواصل إلى خمسة عشر يوماً لكنه رضي الله عنه تأول.
والصواب خلاف تأويله وأن أدنى أحواله الكراهة وأن الناس لا يزالون بخير ما عجلوا الفطر لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم: " فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر " ) أ هـ.
(8) صوم المرأة تطوعاً وزوجها حاضر بدون إذنه:
لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ) رواه البخاري ومسلم.
فلا يجوز للمرأة أن تصوم تطوعاً وزوجها حاضر إلا بإذنه باتفاق العلماء وقد سبق بيان ذلك في بعض المسائل المتعلقة بصيام التطوع.
● أخي الحبيب:
● أكتفي بهذا القدر وأسأل الله عز وجل أن يكون هذا البيان شافياً كافياً في توضيح المراد.
● وأسأله سبحانه أن يرزقنا التوفيق والصواب في القول والعمل.
● وما كان من صواب فمن الله وما كان من خطأ أو زلل فمنى ومن الشيطان والله ورسوله من بريئان. 
● والله الموفق وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
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